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تحقيق مستوى عال من الأمن في أي مجتمع يتطلب مهارة عالية 
في الإإدارة الأمنية. وانني لأتصور أن مفتاح النجاح في المهام الأمنية 
يتوقف على الادارة» فالادارة بمختلف عملياتها والعمليات المساعدة 
ما تستطيع أن تضبط أي عمل وبالتالي تتحقق من مقابلته 
للاحتياجات وتحقيقه للغايات . 

والأمن ليس استثناء فإدارة الخدمات الأمنية عالية المستوى 
يتحقق ها التوفيق في مهمتها بمدى قربا أو بعدها من إتقان المهارات 
الادارية . وان س العمليات الادارية الراقية عملية التنسيق وعملية 
التخطيط وعملية التقييمء فإذا ما تناولنا مبداً التخطيط الأمني 
لوجدناه يشتمل على مهارات في الادارة العليا تتصل بالأهداف العليا 
للوطن» وتسير غايات التخطيط الأمني جنبأ إلى جنب في موازاة 
غايات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي» أي التخطيط من أجل 
التنمية في الدول الآخذة بسبيل النمو 

وتعالج الأبحاث التي يشتمل عليها هذا الكتاب جوانب تتصل 
بمفهوم التخطيط الأمني وعلاقات التخطيط بغيره من جوانب العمل 
الاقتصادي والاجتماعي والتعاون مما يعطي القارىء مزيدامن 
التبصر في هذه المهام الادارية التي نأمل أن تكون مرجعاً مفيدا 
للعاملين في هذا الميدان وغيرهم ممن همهم ميدان الأمن . 

فاروق عبدالرحمن مراد 


التخطيط في المجال الأمنى 


الدكتور عمد عبدالفتاح منجي * 


لمعالخة موضوع «التخطيط في المجال الأمني» سوف نتطرق لشرح 

النقاط الرئيسة التالية بشيء من التفصيل : 

. أهمية التخطيط في حياة المجتمعات البشرية‎ - ١ 

۲ - التعريف بالتخطيط بوجه عام والتخطيط الاستراتيجي بوجه 
اھ 

۳ - أنواع التخطيط في المجال الأمني . 

. سلوب تحديد غايات التخطيط في المجال الأمني‎ - ٤ 

ه - الاعتبارات الواجب مراعاتها عند اعداد ا لخطط الاستراتيجية . 


. مراحل اعداد الخطة‎ - ٦ 
تحدید دور الأجهزة المختصة بالتنفيذ وفق برامج ومتابعتها‎ ۷ 
وتقويها.‎ 


: أهمية التخطيط في حياة المجتمعات البشرية‎ - ١ 


تسعی جميع دول العالم» وبدرجات متفاوتة› إل تحقيق التلمية 
البشرية. 


(#) نائب وزير الصناعة» القاهرةء جهورية مصر العربية. 


وتعرف التنمية بانہا «العملية المركبة والشاملة والمستمرة والتي 
تستهدف تحقيق زيادة حقيقية في دحل الفرد في مجتمع ما ولفنرة زمنية 
طويلة في المستقبل» . 


ويتضح مس هذا التعريف أن للتنمية أركانا رئيسة هي : 


أا عملية مستمرة ومركبة وشاملة : 

وذلك يعني آنه لا جوز أن تكون التنمية قاصرة على قطاع 
اقتصادي دون آخر أو على القطاعات الاقتصادية دون ما تنمية 
للعلاقات المتشابكة فيم| بينها وبين القطاعات الخدميةء کے أن 
المجتمع . 
تستهدف تحقيق زيادة حقيقية في دخل الفرد: 

وهذا يتطلب تحقيق زيادات فعلية في انجازات جميع القطاعات 
الانتاجية والخدمية » ولايتاق ذلك إلا بتنظيم الأداء في المجتمع بشكل 
عام وخفض التكاليف لضمان تحقيق زيادة حقيقية في دخل الفرد. 
أن تنم التنمية لفترة زمنية طويلة : 

غالبا ما يتطلب تحقيقق غايات التنمية فترات زمنية طويلة قد 


تصل إلى عشرات السنين» وعليه يصبح من المغروض عدم التركيز 
على تحقيق انجازات تنموية في الأجل القصير فقط. 


1٤ 


من ذلك تتضح أهمية عملية التنمية للمجتمعات البشرية» كيا 
أنه لضمان الأخذ في الاعتبار جيع أركانها فإنه يصبح س الضروري 
انتهاج أسلوب التخطيط كوسيلة رئيسة تضمن تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية » ومن هنا تظهر أهمية التخطيط . 

وسوف نتعرف على التخطيط بشيء من التفصيل في الفقرة 
التالية : 
۲ - التعريف بالتخطيط بوجه عام والتخطيط الاستراتيجي بوجه 
خاص: 

يمكن تعريف التخطيط بوجه عام بأنه وسيلة علمية يكن عن 
طريقها تنظيم اجراءات عملية التنميةء بحيث تتم بأسرع معدلات 
ممكنة وبأقل جهد وتضحية وبأرخص تكلفة . 

وتجدر الاشارة إلى أن هناك أركاناً رئيسة للتخطيط نوجزها فيم| 
يلي : 
- الحصر الشامل والمفصل للموارد المخاحة حاليا ومستقبلا. 
تحديد مجموعة من الغايات المتكاملة والقابلة للتنفيذ . 
تحديد مجموعة الأساليب والوسائل والسياسات اللازمة لتحقيق 
الغايات . 

وعموما يجب العمل على توافر هذه الأركان مجتمعة لضمان تأثير 
العملية التخطيطية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل 
مؤثر وفعال . 


ولتحديد مفهوم التخطيط الاستراتيجي تجدر الإشارة إلى البعد 
الزمنى للتخطيط» حيث أن هناك اتفاقاً عامآً على الأبعاد الزمنية 
الرئيسة التالية : 


أ - التخطيط قصر المدى : 


وهذا يغطي مجالا زمنيا من ٠-١‏ سنوات وأشهر صوره هي 


الخطة السنوية . 
ب - التخطيط متوسط المدى: 


وهذا يغطي مجالا زمنيا من ٠‏ - ۸ سنوات وأشهر صوره هي 
الغطة الخمسية . 
ج التخطيط طويل المدى : 


وهذا يغطي مجالا زمنيا من ٠١ - ٠١‏ سنة وأشهر صوره هي 
الخطة العشرية . 


د التخطيط بعيد المدى : 
وهذا يغطي الا زمنيا من ٠٠ - ۲١‏ سنة. 


وهنا نجد أنه قد تم الاتفاق بين المخططيں على اطلاق مصطلح 
التخطيط الاستراتيجي على التخطيط بعيد المدى» وأحيانا يشمل 
أيضاً التخطيط طويل المدى إذا ما زاد المجال الزمني للتخطيط عن 


۰ سنوات . 


وس ثم يصبح التخطيط الاستراتيجي» سواء على مستوى 
الدولة ككل» أم على مستوى أي من القطاعات» هو ذلك النوع من 
التخطيط الذي يحدد الخطوط العامة العريضة التي تسعى الدولة أو 
القطاع إلى وضعها للوصول إلى الآمال التي تبغي تحقيقها. 


وفي هذا الصدد يجب التنويه إلى الحقائق التالية : 

أ هناك علاقات وثيقة بين أنواع التخطيط من حيث المدى الزمني» 
بمعتى أن التخطيط قصير المدى هو جزء من التخطيط متوسط 
المدى» وهذا بدوره جزء من التخطيط طويل المدى» والكل يعمل 
على التحقيق المرحلي للأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى. 

ب هناك تناسب عكسى بين دقة ودرجة تفصيل التخطيط وأهدافه 
وبين المدى الزمني له بمعنى أن الخطة قصيرة الأجل هي خحطة 
مفصلة في شكل برامج تنفيذية وذات أهداف غدودة وواضحة» 
وهكذا بحيث تصبح الخطة الاستراتيجية هي خطة عامة ذات 
أهداف عامة غير مفصلة وبالتالي فهي قابلة للتعديل والتصويب 
ص واقع تنفيذ ومتابعة وتقويم ا لخطط السنوية والخمسية 


والعشرية . 
ج هناك ضرورة لوجود التتخطيط بمجالاته الزمنية الملختلفةء أي أن 
أا منہا ليس بديلا عن الآخر 


د - ينطبق على التخطيط الاستراتيجي ما ينطبق على الأنواع الأخرى 
من التخطيط وبخاصة توافر الاركان السابق الإشارة إليها بعاليه . 


: -أنواع التخطيط في المجال الأمني‎ ٣ 


لا تختلف أنواع التخطيط في المجال الأمني كيرا عا في 
المجالات الاقتصادية والخدمية الأحرى» وعموما يكن تحديد أنواع 
التخطيط ني المجال الأمني تبعا للأبعاد التالية : 


أولا: من حيث البعد الزمني : 


للتخطيط في المجال الأمني نفس الأبعاد الزمنية السابق 
توضيحها» فيجب أن يكون هناك : 
تخطيط قصير المدى «خحطة سنوية» . 
تخطيط متوسط المدى «خحطة خُسية» . 
تخطيط طويل المدى «خحطة عشرية) . 
تخطيط بعيد المدى «خحطة استراتيجية» . 


ثانيا: من حيث درجة الشمول: 


يخطي المجال الأمني مجموعة من المجالات الفرعية والنوعية» 
وعليه يكن تقسيم التخطيط في الملجال الأمني من حيث درجة 
الشمول إلى : 


التخطيط الشامل : 


وهو الذي يغطي جميع المجالات الأمنية في شكل متكامل يدد 


التخطيط الأمني متم اساسا بالا حماليات والتشابكات ولا يتطرق 


التخطيط الجزئي : وهو الذي يغطي مجالا أمنيا نوعيا محددا» وعليه 
يجب أن يتطرق هذا النوع من التخطيط لكل التفاصيل الحاصة 
بالمجال النوعي المستهدف . 

ويجب التنويه هنا إلى أن التخطيط الشامل يكن أن يتم عن 
طريق التجميع والتنسيق بي الخطط الجزئيةء أي أن التخطيط 
للمجال الأمني بشكل شامل يمكن أن يكون مرحلة تالية لاعداد 
النطط الحرئية الآمنية لمختلف الأنشطة . 


ثالثا: من حيث المستوئ التنظيمي : 
هناك مستویات تنظ تنظيمية رئيسة ثلائة في قطاع الأمن»› کےا في 
القطاعات الأحرى» ویتم التخطيط على كل منہا على النحو التالي : 


الت طيط على مستوى قطاع الأمن: 

وهذا يعني بوضع الأهداف الكلية للقطاع والمرتبطة أساسا 
بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية» كا يركز أيضاً على التنسيق 
بين حطط المستويات التنظيمية الأدنى . 


التخطيط على مستوى القطاع الأمني النوعي : 


وهذا النوع من التخطيط يركز على تفاصيل كل قطاع نوعي 
ويحدد أهدافه في اطار الأهداف العامة للقطاع الأمني ككل . 


التخطيط عل مستوى المنشأة أو الوحدة: 


ونعني با منشأة أو الوحدة أصخر مستوى تنظيمي له أهداف عمل 
خحددة وهيكل وظيفي معتمد» مثل مركز الشرطةء ويتم التخطيط 
على هذا المستوى التنظيمي بكل التفاصيل المتاحة والبيانات المتوفرة أو 
التي يكن الحصول عليها بسهولة مقارنة بالمستويين الآخرين» وعلى 
أن تكون أهداف التخطيط على هذا المستوى أكثر تفصيلا وتحديدا 
ولكنها جب أن تكون في حدود الأهداف العامة للقطاع الأمني النوعي 
التابعة له الوحدة موضع التخطيط . 


يكن أن يبدأ التخطيط بالتركيز على كل عنصر من عناصر العمل 
وذلك على النحو التالي : 
العنصر البشري : 


الأمني بمجموعات من العاملينء تتمثل في : 


الضباط . 
ERE‏ 
الحنود. 


تى 


وعليه جب أن يجاوب التتخطيط على الأسلة الرئيسة التالية فيم] 


مپذا العنصر البشري 
- ما العدد الكل من العاملین اللازمی لتحقيق أهداف العمل باعل 
مستوی كقاءة وباقل تكلفة؟ 


- ما التركيبة المناسبة هذا العدد» عى نسبة عدد الضباط» ضباط 
الصف. وغير ذلك؟ وهذه التركيبة تختلف من نشاط آمني لآاخحر 
ومس ظروف عمل لأخری . 
ما المستويات الواجب توافرها في كل مجموعة من هؤلاء العامليں ؟ 
وكيف يكن تحقيق هذه المستويات في حالة عدم توافرها بشكل 
كامل؟ أي أن تخطيط التعليم والتدريب يعتبر جزءا رئيسا من 
التتخطيط للموارد البشرية في المجال الأمني . 
العنصر المادي : 
ويتمشل هذا العنصر أساسافي جميع التجهيزات ووسائل 
الاتصال والأسلحة والمركبات بأنواعها المختلفة واللازمة لأداء المهام 
الأمنية المتنوعة. 
وني هذا الصدد يجب أن يجاوب التخطيط في المجال الأمني على 
الأسئلة الرئيسة التالية : ٠‏ 


۲١ 


ما آنواع وأعداد التجهيزات ووسائل الاتصال والأسلحة والمركبات 
اللازمة لتحقيق المهام الأمنية حلال فترة الخطة؟ 

ما المستويات التقنية لتلك التجهيزات ووسائل الاتصال والأسلحة 
والمركبات؟ آخذين في الاعتبار التطور العالي المستمر فيها. 

ما البدائل المتاحة منها وكفاءة وتكاليف كل بديل؟ 


وذلك دون ما إهمال للعلاقة الوثيقة بين كل من العنصر البشري 
والعنصر المادي لضمان التشغيل الأمثل للموارد المتاحة. 


الجمهور: 


ا لجمهور هو الهدف الرئيس للعمل الأمني بشكل عام» وعليه 
يجب أن تكون جميع البيانات الخاصة به متاحة أمام المخطط الأمني» 
وبصقة حاصة : 
عدد السكان في المنطقة عل التخطيط الأمني . 
الكثافة السكانية في المنطقة «عدد السکان لکل كيلو متر مربع» . 
النشاط الاقتصادي للسكان. 
أهم العادات والتقاليد السائدة. 
الطبيعة الحغرافية للمنطقة 


حيث أن هذه المتغيرات تؤثر تأثيرا مباشرا وقويا على كل من 
العنصر البشري والمادي . 


وفي خحتام هذه الفقرة يجب الاشارة إلى أن أنواع التخطيط في 


۲۲ 


متداخلة» حيث أن المجال الزمني مثلا ينطبق على جميع الأنواع 
الأخحرى. فهناك خطط شاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة» كا أن جميع 
أنواع التخطيط يجب ان تعني بعناصر العمل وهكذا. 


: سلوب تحديد غايات التخطيط في المجال الأمنى‎ - ٤ 


تعتبر مرحلة تحديد غايات التخطيط بشكل عام وفي المجال 
الأمني بشكل خاص من أهم وأدق وأصعب مراحل التخطيط. لذا 
وجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل المخططين على غتلف 
المستويات التنظيميةء ويفضل هنا التأكيد مرة أخرى بأن غايات 
التتخطيط قي المجال الأمتى بحب أن تكون غايات واقعية قابلة 
للتحقيق› وكذلك جب آن تكون غايات مرنةء وبصفة لحاصة 
الغايات طويلة وبعيدة المدى»ء بحيث يكن تعديلها طبقا لاي تغيرات 
تحدث في المواقف المؤثرة . 


ونستعرض في] يلى ثلاثة من أساليب تحديد غايات التخطيط 
والتي يكن تطبيقها في المجال الأمني وخحصوصاً في الدول النامية 


الأسلوب الأول: أسلوب الاسقاط : 


التخطيط بشكل عام يتم بامستقبل في أي جال من المجالات» 
والمستقبل هو امتداد طبيعي في معظم الأحيان» للماضي والحاضر»› 
لذلك يعتمد المخطط في هذا الأسلوب على تجميع وتحليل البيانات 
التفصيلية والدقيقة عن الماضى والحاضر وباستخدام الأسلوب 


۲۳ 


الاحصائى يكن التنبؤ بجا سوف تكون عليه المتغيرات الداخلية 

و الخارجية الرتبطة بالمجال الأمني» وعلى سبيل الخال : 

بالتتبع التاربخي لأعداد السكان وربطها بأعداد الضباط. أو أي فئة 
أخحرى من العاملين في جال الأمن» يمكن التنبؤ هذه العلاقة 
مستقبلا وس ثم تحديد عدد الضباط الواجب توافرهم في كل سنة 
مس سنوات الخطة واللازمين لتحقيق الأمن للمجموعة المستهدفة 
مس السکان» وھکذا. 

بالتتبع التاريخي للجرية من حيث أعدادها أو نوعياتهاء نوعيات 
مرتكبيها خلال عدة سنوات ماضية على مستوى الدول أو أحد 
أقاليمها أو مدعاء وتحليل العوامل المؤثرة عليهاء سواء كانت 
عوامل اجتماعية ام اقتصادية . وغيرهاء فإنه يكن بالعالحة 
الاحصائية تحديد الغايات المستقبلية من حيث خفض معدلات 
الحرية » ووضع الاجراءات المستقبلية المحققة لذلك ويكون هذا 
بالتنسيق الكامل مع ختلف الجهات ذات العلاقةء مثل أجهزة 
الاعلام والتعليم وغير ذلك . 

بالتتبع التارجخي للاستثمارات الملخصصة لمختلف الأغراض اللازمة 
للعمل الأمني لعدة سنوات مضت يكن التنبؤ بالاستشمارات اللازمة 
لكل سنة من سنوات الخطةء آحذين في الاعتبار التطور العالمي 
السريع في لمجال التقي وكذلك تطور أشكال الجرية ونوعيات 
مرتكبيها وغير ذلك . 


بط خا ابق ف عبات امج ق 
الملحال الأمني ضرورة توفر سلاسل زمنية من البيانات التقصيلية 


۲٤ 


وبمدى زمني مقبول وعلى درجة عالية من الدقة» وهو الأمر الذي يؤكد 
أهمية مراكز المعلومات المتطورة في قطاع الأمن . 
الأسلوب الثاني : أسلوب دلفي : 
يطبق هذا الأسلوب في كشير من دول العام المتقدم منها 
والنامي» وفي تلف المجالات الانتاجية والخدمية ومنها المجال 
الأمني . 
ويعتمد الأسلوب بالدرجة الأولى على تجميع مجموعة متكاملة من 
الخبراء في المجال موضع التخطيط. ففي المجال الأمني بالتحديد جب 
أن تضم المجموعة خبراء في الأس والادارة والاقتصاد والقانون وعلم 
الاجتماع والاعلام وغير ذلك وتطرح عليهم مجموعة من الأسئلة 
التي يمكن بالاجابة عليها تحديد الغايات المستهدفةء ومن أمثلة هذه 
الاسئلة: 
- ما أنواع الجرائم المتوقعة وكيف يكن الحد منها؟ 
ما الجرائم ذات الأثر الكبير على المجتمع؟ وما أساليب العلاج 
المناسبة؟ 
ما العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الأمن وكيف يكن 
التحكم فيها؟ 
- ما الموارد البشرية والمادية اللازمة لتحقيق الغايات الأمنية 
المستهدفة؟ 
ما الأدوار التي جب أن تلعبها الجهات المعنية الأخرى لتحقيق 
الغايات الأمنية؟ وغير ذلك . 


البيانات اللازمةء ولكن وجود الخبراء كن أن بخفف من الحاجة إلى 
استخدام الأساليب الاحصائية أو يقرر استخدامها ويكمله. ومن 
التتخطيط على المستوى الكلي لقطاع الأمن أو على مستوى أي من 
القطاعات الأمنية النوعية . 

الأسلوب الثالث: أسلوب المقارنات : 


يستخدم هذا الأسلوب في تحديد غايات التخطيط في المجال 
الأمني إما كأسلوب مساعد للأساليب الأخرى أو كأسلوب قائم بذاته 
في الدول التي لا تتوفر فيهامقومات استخدام هذه الأساليب» 
وبصفة خاصة البيانات التخطيطية . 
ویک تقسیم المقارنات إلى : 
أ مقارنات محلية . 
ب _ مقارنات دولية . 

ويعتمد اسلوب المقارنات في تحديد الغايات على اخحتيار الواقع 
الفعلي في الوقت الحاضر أو الماضي القريب في منطقة ما داخل الدولة 
امعنية أوفي دولة أخرى واعتبار هذا الواقع هدفا أمنيا يكن تطبيقه في 
منطقة اخحرى داخحل الدولة أو عل مستوى الدولة ككل . 

وعلى سبيل الخال إذا نجحت إحدى المناطق داخحل الدولة أو دولة 
أحرى في القضاء تماما على تجارة المخدرات وتعاطيها وذلك باتخاذ 


۲٢ 


مجموعة متكاملة من الاجراءات فإنه يكن اتخاذ ذلك غاية يتم 
التخطيط لتحقيقها في جال زمني عحدد وليكن هس سنوات مثلا. 
وهکذا. 


وعموما يكن القول بأنه من المفضل اللجوء إلى المقارنات المحلية 
نظرا لتطابق أو تقارب كل الظروف والعوامل المؤثرة على امكانية تنفيذ 
الغايات. وفي حالات الاضطرار إلى المقارنات الدولية جب اختيار 
تلك الدول التي لا تختلف کثيرا في مستواها الاجتماعي والاقتصادي 
وطبيعة السكان وغير ذلك وإذا ما تم اللجوء إلى دول ذات ظروف 
ختلفة فيجب أن يأخذ المخططون مثل هذه الاخحتلافات في الحسبان 
عند تحديد الخايات» وبصفة خاصة في المجال الأمني الذي يتاثر وتتأثر 
غاياته بعديد سن المتخيرات المتشابكة . 


ه - الاعتبارات الواجب مراعاعها عند اعداد الخطط الاستراتيجية : 

سبق أن عرفنا الخ طط الاستراتيجية بأنها تلك الخطط بعيدة 
المدى سواء كانت على مستوى الدولة أم على مستوى آي من 
القطاعات الانتاجية والخدمية ولذلك فإن مثل هذه الخطط تضع 
الاطار العام والغايات العامة للمجتمع أو القطاع محل الدراسة في 
المدى البعيد لكي يستهدي با الملخطط في وضع الخطط القصيرة 
والمتوسطة والطويلة والتي تسعى كل منہا إلى الوصول طذه الغايات 
تدریجیا ومرحلیا. 


۲¥ 


وفيم] يلي نحدد مجموعة مس الاعتبارات الرئيسة الواجب مراعاتها 
عند إعداد هذه الخطط الاستراتيجية مركزيں على الوضع في المجال 


الاعتبارات الداخلية : 


ونقصد بها تلك الاعتبارات التي يجب أن يأخذها الخطط 
الاستراتيجي في الاعتبار والتي يمكن التحكم فيها داخل القطاع 


أ الأفراد: 

ونقصد بالأفراد تلك القرى العاملة اللازمة لتحقيق الغايات 
الاستراتيجية» ويمكن هنا تقسيم القوى العاملة إلى : 
قوى عاملة حاكمة: وهى تلك المجموعة من العاملي ذوي 
المواصفات والتأهيل الخاص والتي لاييكن الحصول على الاعداد 
اللازمة مہا إلا عن طريق تخ طيط خاص . وا مئل الواضح للعمالة 
الحاكمة في المجال الأمني هم الضباط. لذلك وقبل تحديد أعداد 
ومستويات الضباط كغاية في الأجل البعيد» بحب أخذ الاعتبارات 
التالية بعين الاعتبار: 
- سعة كلية الشرطة وامكانات التوسع فيها. 
مدى اقبال الشباب على الالتحاق بكلية الشرطة 
- امكانات تطوير الدراسة بكلية الشرطة لواكبة التطور العام . 


۲۸ 


مناهج وأساليب التدريب بها . 


ویک أخذ نفس الاعتبارات» ولكن بدرجة أقل» لباقى فقات 
العامليں في المجال الأمني» وبصفة خاصة للمجموعة غير الحاكمة 


ب - الاستثمارات : 


تمشل الاستثمارات عصب الخطط بشكل عام والخ طط 
الاستراتيجية بشكل خحاص» ولذلك يجب أن تتم الخ طط 
الاستراتيجية بتقدير حجم الاستثمارات المتوقع أن تتاح للقطاع في 
الأجل البعيد حيث أنها سوف تؤثر على امكانات التوسع بنوعيه : 
الأفقي والرأسي للخدمات الأمنية» كما بجحب في هذا الصدد مراعاة 
احتمالات زيادة الاسعار» شاملة الأجور» وبالتالي هناك ضرورة 
لتقدير القيمة الحقيقية للاستمارات في الأجل البعيدء ولذلك يجب 
أن يكون هناك حد أدى من التفصيل لتلك الاستثمارات إلى : 
تجهيزات» مبان وغيرذلك . 


ج التنظيم : 

يؤثر التنظيم السائد في القطاع وي آي من وحداته على امکانات 
تحقيقق الغايات» وبالتالي جب أن تأخذ الخطط الاستراتيجية في 
الاعتبار مشاكل التنظيم الحالي واحتمالات تطويره المستقبليةء وعل 


۲۹ 


حساب أهمية أقل للمركزية كخطوة لازمة لضمان سرعة اتخاذ القرار 
وتنفيذه. وهكذا. 


الاعتبارات الخارجية : 


وهي تلك الاعتبارات المؤثرة على المجال محل الدراسة من 
خارجه والتي لايكن التحكم فيها تعاماء وبخاصة : 


أ - السكان : 


سبق الاإشارة إلى أن السكان هم هدف الخدمة الأمنية ولذلك 
جب على الخطط الاستراتيجية مراعاة: 
عدد السكان المتوقع في الأجل البعيد. 
- التوزيع الجغرافي المتوقع للسكان . 
عدد ونسبة الوافدين من اججمالي السكان. 
- النشاط الاقتصادي المتوقع للغالبية من السكان في كل موقع جغرافي 
قي الأجل البعيد. 
- الهيكل التعليمي المتوقع للسكان حسب التجمعحات الجغرافية 
الخ 
حیٹ ان هناك علاقة وثیقة بین السکانء عددا وخواصا ویں 
عناصر العملية الانتاجية الأخحرى وخحصوصا الاستثمارات كا سبق 
أن ذكرنا. 


ب - التطور التقني : 

يعتمد قطاع الأمن› في معظم الدول النامية» على استيراد 
التكنولوجيا المتطورة من الدول المتقدمة مثلة أساسا في الأسلحة 
والتجهيزات والنظم» وأن المستوى التقني هذه التكنولوجيا يؤثر على 
الغايات الاستراتيجية وعلى أعداد ونوعية العمالة اللازمة . وغير 
ذلك يجب أن تراعي الخطط الاستراتيجية احتمالات هذه 
التطورات» ويمكن الرجوع إلى المعاهد ومراكز البحوث المخصصة 
ونشراتها الدوريةء» في الدول المتقدمة . 
ج - أنواع ومستويات المحريمة : 

تؤكد البيانات المنشورة على التغير المستمر في أنواع ومستويات 
الجرية وكذلك على خواص مرتكبيها ما تجدر معه ضرورة أخذ ذلك 
في الاعتبار عند وضع الخطط الاستراتيجية ولو في شكل اتجاه عام 
محتمل . 

كانت هذه أهم الاعتبارات الواجب مراعاتما عند إعداد الخطط 
الاستراتيجية» وجب على المخطط الا يغفل تلك العلاقات المتشابكة 
ہیں ھذہ العوامل» حیث انه نی معظم الحالات» یؤٹر کل منہا ویتأٹر 
بالعوامل الأخرى. 
- مراحل إعداد الخطة : 


نورد فيي) يلي المراحل الرئيسة لاعداد الحخطةء وهذه المراحل 
تنطبق على جميع أنواع الخطط» سواء كانت خطة شاملة أم جزئية أو 
عل مستوی الوحدة وغير ذلك . 


۳١ 


أ- مرحلة تحديد الغايات : 


تعتبر مرحلة تحديد الغايات نقطة البداية الأساسية في العملية 
التخطيطية» ولقد سبق في الفقرة الرابعة شرح أساليب تحديد غايات 
التخطيط في المجال الأمني . وبخض النظر عن الأسلوب أو الأساليب 
المحبعة في هذا الصدد» فإننا نرى ضرورة مراعاة النقاط التالية : 
أن تكون غايات القطاع الأمني في حدود الخايات القومية للمجتمع 
کل ت 
_ أن تكون هذه الغايات مثلة لكل الأنشطة الأمنية واخحذه في الاعتبار 
العلاقات التشابكية بينها . 
أن تكون غايات واقعية قابلة للتنفيذ . 
أن يتم تحديد هذه الغايات بشكل جماعي للأخذ في الاعتبار كل 
وجهات النظر اللازمة . 
الأخحذ في الاعتبار الموارد المتاحة والممكن تدبيرها خلال فترة ا لخطة . 
ب - مرحلة تصميم الخطة : 
بعد بلورة الخايات وصدور توجيهات بها من السلطة المسئولة» 
أصبح على الأجهزة التخطيطية أن تنرجم هذه التوجيهات إلى برنامج 
عمل تفصيلي عن فترة زمنية حددة قادمةء إما في شكل خطة سنوية أو 
خسية أو عشرية إلى غير ذلك . 
وتبدأً هذه العملية بإجراء دراسة مستفيضة عن التطورات 
الماضية في المجال الأمني بالتفصيل الممكن ثم إجراء بعض التنبؤات 
عن الاتجاهات المحتمل تحققها في المستقبل دون إحداث تغيير 


۳۲ 


عمدي» إذ إن التخطيط في سعيه إلى التوصل إلى أفضل النتائج مس 
الموارد المتاحة لابد أن يعمل على الوصول بها إلى وضع أفضل ما كان 
يكن حدوثه تلقائياء الأمر الذي يفترض سلفامعرفة هذه 
الاتجاهات» وهذا يتطلب وجود خبراء في المجال الأمني بمختلف 
أنشطته كمشاركين أساسيين في وضع الخطة . 


ولتسهيل وتبسيط عملية وضع الخطة في الدول النامية التي تعافي 
مس ندرة البيانات والخبراء المتتخصصين فإنه من المفضل البدء بتصور 
معين للاطار التفصيلي للخطة تشترك في إعداده جميع الأجهزة 
التخطيطية الأمنية ثم يقوم الجهاز المركزي للتخطيط على مستوى 
القطاع الأمني ككل بدراسة مدى تناسبه أوتضاربه» ويحاول 
تصحيحه عن طريق مطالبة الأجهزة المعاونة بتعديل مقترحاتها الأولى 
ليحصل على صورة جديدة للاطار التفصيليء قد تظهر فيها أنواع 
جديدة من التناقضات فيعمل مرة أخحرى على تعديله» وهكذا. 
ومعنى ذلك ان يتم اعداد الخطة عن طريق التقريب التتاليء أوما 
يسمى أحيانا أسلوب التجربة والخطاً . 

وهناك أسلوب آخر يبدا بوضع الاطار الاجالي للخطة بحيث إذا 
وجد ان هذا الاطار قق للغايات السابق وضعهاء يتم الانتقال إلى 
مرحلة وضع الإطار التفصيلي للخطة في ضوئه لأن هذا يساعد على 
تقليل الجهد الضخم اللازم للوصول إلى اطار متوازن بدرجة 
التفصیل المطلوبةء وہہذا الشکل یکن الحمع ہیں التخطيط على 
مراحل وبين التقريب المتتالي . 


۳۳ 


وهنا جب على المخطط ألا يعد الخطة في ضوء الخايات المستهدفة 
فقط. ولكن أيضا في ضوء الموارد المتاحة وتلك الممكن تدبيرها خلال 
فترة الانطة 


ج - مرحلة إقرار الخطة : 

لا ترقى أية حطة إلى مرتبة الخطة إلا إذا أقرت من جهة مسئولةء 
لذلك بحب أن يصدر بالخطة الأمنية قرار له صيغة قانونيةء وإلا ظلت 
الخطة بمثابة مشروع مقترح بخطة . 


ويثير الاقرار القانوني للخطة تساؤلات عديدةء أوما: هل جب 
أن تكون الخطة جامدة أو مرنةء والواقع أن التخطيط الجامد» عى 
التمسك بالخطة مها أظهر التنفيذ من مصاعب قد لايكن التغلب 
عليهاء مر يتنانی مع الواقع العمليء لذلك وجب تحقيق قدر من 
المرونة في الخطة مجعل من الممكن مواجهة المواقف العملية مواجهة 


أما السؤال الثاني فهو: هل تكون الخطة الزامية أو يكتفى 
بجعلها توجيهيةء وفي المجال الأمني يفضل أن تكون الخطة الزامية 


کانت هڏه هي مراحل أعداد الاطة وهي کےا هوواضح › 
مراحل متتالية وجب أن تتم بذات الترتيب . 


۳٤ 


۷- تحديد دور الأجهزة المختصة بالتنفيذ وفق برامج ومتابعتها 
وتقويها : 
أ - التنفيذ : 


باقرار الخطة واعتمادها من السلطات المسئولة تصبح واجبة 
التنفيذ» وهذا يعني مشاركة جميع الوحدات الأمنية في العمل على 
تحقيق الأهداف التي وردت فيهاء أي أن على هذه الوحدات جيعا أن 
تقوم بتعديل أنغاطها السلوكية با يتفق ومتطلبات الخطة . 


والواقع أن الشعور بدأ يزدادء حيث أن القصور الذي تعرض له 
أساليب التخطيط بقدر ما يعود إلى قصور في التنفيذ . 


وجب التنويه هنا على ضرورة الفصل بين الأجهزة التخطيطية 
وتلك التنفيذية» إذ أثبتت ثبتت التجربة أن قيام اللخطط بالتنفيذ مجعله في 
موقف لا يتحقق يتحقق فيه عدم التحيز لمشروعات أو أنشطة بذاتهاء ويوجد 
كذلك فرصة للتسترعلى أحطاء التخطيط. وبالتالي التهاون فيهء 
وكذلك اختلاف خبرات المنفذين عنما بالنسبة للمخططين. 
ب المتابعة : 

إن الاشارة السابقة بامكانية تعديل الأهداف والاجراءات في 
ضوء التجربة المستفادة من التنفيذ يعني ضرورة وجود نظام يساعد 
على تتبع التنفيذ والتعرف على مشكلاته» وربط ذلك بشكل أو بآاخر 
بالعمليات التتخطيطية . 


وهنا يجب التفرقة بين نوعين من المتابعةء وان كان أحدهما يعتمد 
على الآخر 
الأول هو متابعة التنفيذ التي تقوم بها الوحدات التنفيذية وفيها 
تسعى التابعة إلى التعرف على منجزات واداء كل الأفراد الذين 
يعملون تحت اشرافهاء وهذه المتابعة تتم للخطط التي تضعها 
الوحدة هؤلاء الافرادء هذا النرع من المتابعة تتطلبه قواعد الرقابة . 
والهدف الأساسى من المتابعة هنا هو اتاحة القدر الكافي من 
العلومات با يساعد على اتخاذ الاجراءات والتعديلات اللازمة 
لتنفيذ الخطة على مستوى الوحدة. 
والشافي هو متابعة الخطة نفسهاء وهي المسئولية الأول لحهاز 
التخطيط والذي يتابع الاأنجازات الكلية للوحدات الأمنية المختلفة 
ويتعرف على معوقات التنفيذ لادحال التعديلات على الخطة 
والاجراءات والسياسات. إذا تطلب الأمر ذلك بشكل دوري . 
وتمتد متابعة الخطة أحيانا إلى مراجعة أسلوب التخطيط ذاته 
ومن هنا كانت خطورة وأهمية تقارير المتابعة الدورية لتنفيذ 
الخطة. 


ج التقويم : 


إلى جانب تقارير التابعة الدورية التي قد تنتهي إلى تعديل خلال 
فترة الخطة ذاتها فانه لابد من اعداد تقارير عند انتهاء فترة اللخطة 
تمهيدا لاعداد الخطة التاليةء فاذا كان هناك خحطة خسية مثلا وأخحرى 
سنوية فان هذه التقارير تكون لازمة عن كل من النوعين» وتبدف 


۳٢ 


التقارير عن الخطة السنوية إلى التوصل إلى تقدير لما أمكن تحقيقه 
ومقارنته بالأهداف النهائية للخطة الخمسية بحيث يتم وضع الخطة 
السنوية التالية منطلقة من الموقف الحالي نحو تحقيق تلك الأهداف. 

ولضمان نجاح نظام التقويم يجب إنشاء نظام احصائي كفء 
يوفر البيانات اللازمة في الوقت المناسب وأن تتوفر لدى الجهاز 
التخطيطي كل الامكانات اللازمة لتحليل تلك البيانات واستخلاص 
أقصى ما يكن من استنتاجات منها بأسرع ما يكن للاستفادة الكاملة 
منها في إعداد اللخطة التالية بصورة أكثر واقعية وباحتمال أقل لمواجهة 
المشاكل التي مر بها تنفيذ الخطة السابقة وهكذا. 


ولا يفوتنا في النهاية التنويه إلى أن مراحل التخطيط والتنفيذ 
والمتابعة والتقويم تكون بهذا الترتيب ما يعرف بالدورة التخطيطية . 


۳% 


المر اج 


آولا: المراجع العربية : 


ابراهیم الخمري» ادارة الأفراد والتطوير التنظيمي » القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصريةء ٠۱۹۸٤‏ 

- رمسيس عبدالعليم» دور القرار السياسي في تخظيط الخدمات . جلة 
الادارة القاهرة: المجلد السابع» العدد الرابع » أبريل ٠۹۷١‏ 

- سيد المهواري › الادارة» الأصول والأسس العلميةء القاهرة: مكتبة 
عین شمس» ۱۹۷۰ 

- عبدالكريم درويش» ليلى تكلاء أصول الادارة العامة. القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية ١۱۹۸م‏ . 

- محسن العبودي » الاتجاهات الحديثة في القيادة الادارية ء دار النهضة 
العربية» ١۱۹۸٤‏ 

حمد عبدالفتاح منجي› النخطيط في قطاع الشرطة لعام ٠٠٠٠١‏ 
بحث منشور مؤتر الشرطة العصرية لعام ۲٠٠٠‏ القاهرة: مركز 
بحوث الشرطة » أكاديية الشرطةء وزارة الداخلية» ٠۹۸٤‏ 

- محمد عبدالفتاح منجي » تخطط القوى العاملة في قطاع الشرطةء 
حاضرات غير منشورة» دبلوم ادارة وتنظيم الشرطة كلية 
الدراسات العلياء أكاديية الشرطة» وزارة الداخلية. القاهرة. 
AA‏ 


۳۸ 


ت محمد عبد الفتاح منجي › وحمد كمال مصطفی › تخطيط القوى 
العاملة بين النظرية والتطبيق › القاهرة» مکتب بیمکو ۱۹۸۸م . 

- محمد عبدالفتاح منجي وآخرون» الانتاجية» القاهرة: مکتب 
بیمکوء ۹۸AY‏ 

- حمود علم الدينء العلاقة بين الصحافة والشرطة بحث منشور 
مؤتمر الشرطة العصرية لعام Ee‏ القاهرة: مرکز بحوث الشرطة› 
أكاديمية الشرطة ‏ وزارة الداخحلية ٠۹۸٤‏ 


ثانياً: المراجع الانجليزية: 


Bayley, David H.: Police and Society. London, Sage Publisher 
1977. 

Bouza, Anthony V.: Police Administration, Organization and 
Performance. London, Pergamon Press, 1978. 

Whise and Paul, M.R. and Fred Ferguson.: The Management 
of Police Organizations. New Jersey, Prectic Hall, Second 
Edition, 1978. 


۳۹ 


أساليب التعاون العربي في جال 
التخطيط لمواجهة جرائم الإرهاب 


اللواء الدكتور أحد جلال عز الدين“ 

المقدمة: 

تقع المنطقة العربية» بحکم موقعها المطلق والنسبي› في قلب 
ارضها وما زالت تدور أعتی الحروب وأشد أنواع الصراع . 

لذلك كانت هذه المنطقة مبعث الديانات السماوية الثلاثء 
ومهد الحضارات الانسانية الشاغخة والعريقةء ومسری النور ونبع 
العلم» عندما کان العام كله يعيش في دياجير الظلام والتوحش 
وغرابة الجهل وسقم الحياة . 

ولأن مس يلك قلب العالم يلك جزيرة العا» ومن يملك جزيرة 
العام يلك العامء کا قال الاستراتيجي القديم ماکندر» فإن تلك 
المنطقة بموقعها الحاكم» قد أصبحت في مراحل ضعفها مهرى قلوب 
الغزاةء حتى إذا ما قامت امبراطورية فتيةء الا وبدأت باحتلال 
المنطقة أو جزء منهاء وكان هذا هو شأن الاغريتق والفراعنة والبابليين 


(#) أكاديية الشرطةء وزارة الداخلية. القاهرة» جهورية مصر العربية. 


والاشوريين والرومان والمكسوس والفرس والتتار والعثمانییں 
والفرنسيين والانجليز وغيرهم» حيث يتحول الموقع من كونه عنصر 
قوة إلى ان يكون عنصر ضعف عندما لاجد منعة تحميه . 

ولم تمر فترة من الزمان في القرن العشرينء دون أن يكون جزء 
كبير أو قليل من العام العربي واقعا تحت نيران احتلال قوى أجنبية» 
أما تلك الاجزاء التي نجت في الاحتلال أو نجحت قي الحصول على 
الاستقلال» فإنها جيعا تواجه قوى عديدة تحاول فرض الميمنة عليها 
والسيطرة على مقاديرهاء وتبلغ تلك المحاولات ذروتها بمحاولة غزو 
الأمة العربية» التي تحتل قلب جزيرة العام إما باثارة النزاعات 
والحروب الاقليمية» وإما باثارة اسباب العنف والتخريب الداخلي» 
ويدخل ذلك كله في اطار ما يسمى في العلوم الاستراتيجية بالغزو من 
الداخل . 

وإذا كان مفهوم الأمن القومي» هو قدرة الدولة على تحقيق 
التنمية الشاملة » أو حرية الدولة في اتخاذ القرار السياسى» فإن حرمان 
الدولة من الاستقرار» واثارة أسباب الفوضى والدمار ااك الفرقة 
والانقسام» وزرع الاضطرابات والفتن والحروب الأهلية» هو أحد 
أهم وسائل تهديد الأمن القومي » لأن تلك الأفعال تحدث اضطرابا 
عاما يستحيل معه التخطيط للتنمية » أو الاحتفاظ بالقدرة على اتخاذ 
القرار السياسي الذي يتلاءم مع المصالح العليا للدولة 


ويثل الإرهاب في الزمن الراهن» أشد صور العنف السياسى 
خطورة» حیٹ يقوم بدور البديل للحرب التقليدية ء لأن هناك حاذیر 


4۲ 


عدة تجعل خيار الحرب غير منتج في كل الأحوال في وضع نہاية 
لأسباب الصراع » وقد فشلت الحروب الكثيرة التي قامت في العام 
بعد الحرب العالمية الثانية في ارغام الاطراف على قبول المطالب التي 
تقوم الحرب لاجبارهم عليها . 

ولأن أسباب الصراع في منطقة الشرق الاوسط بصفة عامة تعتبر 
أكثر أنواع الصراع حدة وسخونة في العام فإن المنطقة تعتبر أولى 
مناطق العام من ناحية عدد الوقائع الإرهابية التي تحدث فيهاء فقد 
بلغت نسبة العمليات الإرهابية في منطقة الشرق الاوسط /.٤1, ٤‏ 
من مجموع العمليات الإرهابية التي وقعت على مستوی العام في عام 
٥‏ بینے] تزایدت النسبة في عام ۱۹۸٩‏ حتى بلغت ٤۷,۲‏ من 
جموع العمليات الإرهابية في العام . 


ومن هنا يكن القول إن خطر الإرهاب» يشل أولوية قصوى 
لاجهزة الأمن والشرطة في العام العربي» الذي يعرف كافة أنواع 
المنظمات الإرهابية المحلية منها والدولية » اليمينية واليسارية والدينية 
المتطرفة «ودية ومسيحية واسلامية» كا يعرف في اطار الدين الواحد 
عدد كبير من المنظمات المذهبية بينما يعمل عدد لاإبأس به من 
النظمات لحساب قوى أجنبية . 

ولاشك أن التناول العلمي لأي ظاهرة اجرامية» يتطلب 
بالدرجة الأولى تخطيط الجهود وتنسيقها لضمان أكبر قدر من الفاعلية 
ها قي مواجهة الظاهرةء ولا كان الإرهاب ظاهرة عامة لاتكاد تنجو 
منها دولة عربية» فإن مواجهتها تتطلب تضافر الجهود في كافة 


المجالات» ومنها بالطبع جال التخطيط» لمواجهة جرائمه . 
وسنتناول موضوعنا هذا من خلال نقاط ثلاث : 
أولا: تحديد مفهوم الإرهاب . 
ثانيا: تحديد مفهوم التخطيط الاستراتيجي . 
ثالشا: مجالات التخطيط التي يمكن تحقيق تعاون فيها لمراجهة 
الإرهاب. 


أولا: مفهوم الإرهاب 


يمثل الارهاب أحد أهم مهددات الأمن القومي للدولة في الوقت 
الحالي وتنبع خحطورته الحقيقية من كونه نشاطا يستهدف تغيير أو 
تدمير النظام الاجتماعي في الدولة بمنظوره العريض» وهو بالاضافة 
إلى كونه نشاطا يخل بالاستقرار والأمن في المجتمع» ودد حياة 
وحرية الابرياء» فإنه أيضاً - وبالدرجة الأولى يثل تهديدا موجها إلى 
حرية اتخاذ القرار السياسي في الدولة» حيث بهدف النشاط الإرهابي 
إلى اكراه سلطة اتخاذ القرار السياسي على انشاء أو الغاء أو تعديل أو 
تحوير قراره» بصورة م تكن واردة لولا النشاط الإرهابي» وبحال لا 
يتفق مع المصالح القومية للدولة 


ويعتبر الاإرهاب» في ظروف الصراع الدولي الرأهنةء بديلا 
كاملا للحرب التقليدية حيث فرضت ظروف الصراع قيودا شديدة 
على الحرب بأنواعها المختلفة «الشاملة والعامة والمحدودة» فلم تعد 
بنفس القدرة على حل الصراع» حتى أن مايقرب من ٤4‏ حربا 


٤ 


حدودة قامت في العام منذ اية الحرب العالية الثانية» قد فشلت 
جميعا في تحقيق اي هدف س أهداف الدول المتحاربة . 


لذلك اصبح ما یسمی بصور الصراع Low - intensity Jë‏ 
»هه هي أكثر صور العنف السياسي في الزمن الحالي» وس أبرزها 
بغير شك الإرهاب الدوليء الذي يشل مع باقي الصور الأخرى س 
العنف السياسى الأقل حداء نوعا من الغزومن الداخحل» أي بمعنى 
أنه تداع ارت او عل تاها وكير کن غزو 
الدولة الخصم من داخلهاعن طريق الإرهاب وغيره من صور 
العنف. بدلا من غزوها من الخارج بالقوات المسلحة 


وا لخوض في هذا الموضوع الكبيريحتاج إلى مؤلفات» ولكننا 


لمواجهته واستنہاط حال التعاون س أجل بناء تلك ا لخطط . 


تعريف الإرهاب : 
تمثل شكلة تعریف الإرهاب» أکٹر مشكلات دراسة الإرهاب 
عا وعدا وهنا قول شائع ف هذه القضيةأن «اللإرهابي في نظر 


البعض هو محارب من أجل الحرية في نظر الأخرين»” ومن ثم فإن 
قضية تعريف الإرهاب تأخذ صورة الأحكام الشخصية والمصلحية» 


١‏ - انظر في ذلك تفصيلا مؤلفناء اللإرهاب والعنف السياسي› القاهرة: دار 
الحرية للطباعة والنشرء› ۹۸٦‏ 


3-) 


وتبعد بذلك عن الموضوعية » لأن كل دولة أو مجموعة سياسية» تنظر 
للفعل الإرهابي نظرة ذاتية ء فإذا كان موجها ضد أعدائها فانه يكون 
بعيدا عن الإدانةء وقد يكون مجالا للتمجيد والتحبيذ اما إذا كان 
موجها ضد مصالحها أو حلفائهاء فانه يصبح ارهابا جب ادانته 
وشجبه ومواجهته بالقوة والحسىم . 

وقد حلت الاتفاقيات الدولية من تعريف واضح للإرهاب» منذ 
طرح في عصبة الامم في عام ۱۹۳۷ مشروع اتفاقية للتعاون الدولي 
ضد الإرهاب» حيث تضمن ذلك المشروع عرضا لتعريف قاصر 
لماهية الإرهاب . 

منذ ذلك الوقت لم تتضمن اية اتفاقية تعريفا شاملا للارهاب» 
فمثلا خلت اتفاقية طوکیو ۱۹٩۳‏ ولاهاي ۱۹۷۰ ومونتریال ۱۹۷۱ 
الخاصة بسلامة الطيران المدني والاتفاقية الخاصة بسلامة الدبلوماسيين 
والاشخاص المشمولين بالحماية القانونية الدولية «نيويورك ۱۹۷۳»»› 
حلت من أي تعريف للارهاب» بل أيضا لم تتضمن الاتفاقيات 
الاقليمية مثل اتفاقية الدول الأوروبية «(۱۹۷۸» من أي تعريف أو 
تحدید للارهاب۔ 


کم آنه في نطاق التشريعات الوطنية» م تحدد أي من القوانين 
الوضعية العناصر الاساسية التى تشكل ظاهرة الإرهاب» حيث 
اقتصرت على ذکره جردا دون وصف أو تعريف. بل ان أغلبها اقتصر 


1 John F. Murphy: Punishing International Terrorists. Brow- 
man Allanheld, New Jersey, 1985 p. 11. 


a 


على معالحة الجرائم الشائعة للارهاب» مثل خحطف الطائرات 
واحتجاز الرهائن واستخدام المتفجرات» ووضع عقوبات هادون 
النظر اليها في اطار شامل للنشاط الإرهاي. 
اما الجهود الفقهية فقد تضاربت وتناقضت تعریفات الفقهاءء 
وتم حصر اكثر من مائة تعريف” تتباين العناصر التي تضمنتهاء 
وفي دراستنا هذه الظاهرة قدمنا تعريفا نراه ص وجهة نظرنا - 
شاملا لابعاد الظاهرة. وذلك بعد دراسة أغلب التعريفات المطروحة 
عل نطاق الدراسات الاكاديية» وجرت مناقشة هذا التعريف ف عدة 
مؤتغرات دولية"› کہا صمناہ کتابنا الصادر ف الولايات التحدة عن 
الإرهاب”» ويخلص هذا التعريف فيا يل : 
«اللارهاب هو استراتيجية عنف منظم ومتصا ¢ تارسه دولة أو 
حملة س أعمال القتل والاغتيال وخحطف الطائرات واحتجاز الرهائن 
وزرع المتفجرات. أو ما شابه ذلك من أفعالء أو التهديد اء وذلك 
لخلق حالة من الرعب العام » بقصد تحقيق أهداف سياسية» . 
١‏ - انظر في ذلك أعمال مؤتر الإرهاب الدولي» جامعة الينوي بشيکاغوء ۲۳ - 
۸ اغسطس ۱۹۸۷ 
۲ انظر قي ذلك أعمال مغر ھامبورج AY‏ ابردین AY‏ شیکاغو AY ۰۸٦‏ 
A^‏ ولحنة منع الجريمة في الأمم المتحدة بفیینا مارس ٠۹۸۸‏ 
٣‏ انظر ي ذdi Ahmed Galal Ezeldin, Terrorism and Political Violence,‏ 
Uic, Chicago 1987.‏ 


۷ 


ويشير هذا التعريف إلى اهم ملامح ظاهرة الإرهاب التي نوجزها 

باحتصار شدید فی] يلي : 

١‏ - انه استراتيجية بمعنى انه حيار رئيسي في الصراع يد تنفيذه إلى 
فترات زمئية عمتدة . 

۲ - انه عنف منظم ومتصل بعنى انه ليس مرد عملية واحدة أو عدة 
عمليات وانما تنظيم لآليات من العنف . 

۲ - إنه يمارس من خلال حلة ونعني بالحملة الجهود المنظمة والمخططة 
والمتصاعدة لتحقيق الأهداف . 

۳ إنه يتضمس أمثلة للأساليب الشائعة للارهاب في تنفيذ عملياته 
«القتلء الاغتيالء خحطف الطائرات احتجاز الرهائن» ذرع 
المتفجرات» وهذه الصور من العنف هي الصور المألوفة للارهاب 
على اخحتلاف النظمات الإرهابية وانتاءاتها العقائدية . 

ه - إنه يشمل أيضا عبارة «أو ما شبه ذلك من أفعال» ليغطي 
التعريف احتمالات مستقبلية لاستخدام الإرهاب للاسلحة 
الكيماوية والميكروبيةء بل إن هناك دراسات جادة حكومية 
وخصوصاً التي تبحث استخدام اللإرهاب للأسلحة النووية في 
المستقبل» كا أن هناك دراسات حول تمديد الإرهاب لبرامج 
الحواسب الآلية المركزية في الدول الكبرى» والتي تعتمد عليها 
برامج الدفاع والفضاء وحركة الطيران وحسابات البنوك وغيرها 

1 - كا يشمل التعريف أيضا دور التهديد في عمليات الإرهاب 
حيث تفيد دراسات النشاطات الإرهابيةء إن الإرهاب يعتمد في 


إثارة الرعب عل ارتکاب فعل ارهابي مشل زرع متفجرات في 


۸ 


مكان» وعقب انفجاره تتوالى الاخطارات الوهمية بالتهديد بوجود 
متفجرات في أماكن أخحرى. ما يضطر السلطات إلى اخلائها 
بصورة متعجلة» «فنادق. بنوك. طائرات وغيرها» وبحدث ذلك 
ذعرا هائلا لدی الحمهور. 


۷ - ويتضمن التعريف أيضاً تحديد الهدف الاستراتيجي للارهاب» 
وهو خلق حالة من الرعب العام » وذلك بأن يجعل كل انسان في 
المجتمع يعتقد أنه سيكون الضحية التالية للإرهاب» وهذا ما 
يفسر استخدام الإرهاب للعنف المنظم والمتصلء لان أثر 
اللإرهاب يبدا بعد ارتكاب الفعل» حيث تكون الضحية جرد 
رمز حمل رسالة إلى كل أفراد المجتمع» تدعوهم للخوف 
والرعب والذعر 

۸ - وفي النهايةء فإن الهدف الهائي للنشاط اللإرهابي هو تحقيق 
مطالب سياسيةء إذ إن المنظمة الإرهابية التي تعتنق فكرة 
ايدولوجية أو دينية أو عرقيةء أو اقليمية» إنغا تسعى لاجبار 
خحصومها على التنازل ع موقفهم واحداث التغيرات السياسية 
التي تحقق هدف التنظيم» والمهمدف السياسي هو الذي ييز بين 
الإرهاب وصور العنف المنظم الأخرى» مثل كافة صور الجرية 
المنظمة التي تسعى دائ إلى تحقيق مكاسب مالية وليست مكاسب 
سياسية . 


ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي : 
أولا: إنه تعريف عام مجرد يشمل كل استخدام للعنف بصوره 


۹۹ 


المذكورة آنفاء بقصد تحقيق أهداف سياسية» دون ان يتطرق 
إلى قضية مشروعية هذه الآهداف ذاعها 
ثانيا: إنه يشمل كل صور الإرهاب وهي إرهاب الدولة ضد 
مجموعة سياسية» أو إرهاب مجموعة سياسية ضد الدولةء أو 
إرهاب مجموعة سياسية ضد مجموعة سياسية أخرى» أو حتق 
إرهاب الدولة ضد دولة أخحرى . 
وفي دراسة أجريناها بتكليف من الآمانة العامة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب” أوضحنا الفرق بين الإرهاب والنضال الوطتي› 
وأبرزنا اقرار المجتمع الدولي منذ اتفاقيات جنيف الأربع عام ۱۹٤۷‏ 
لشرعية النضال الوطني » وكذا قرارات الحمعية العامة ومجلس الأمنء 
ولاتيكن ان يكون النضال الوطني مشتبها بالارهاب لان الحرب 
الشعبية المشروعة هي حق مقرر في كل المواثيق الدولية» وقد انتهينا 
إلى تعريف للنضال الوطني يتفق مع قواعد القانون الدولي والمبادىء 
المقررة في المنظمات الدولية بأنه : 
كافة صور العنف التي تمارسها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو 
الحكم العنصري أو الميمنة الأجنبية» والتي توجه ساسا ضد 
العسكريين أو رموز السلطة ولا توجه ضد المدنيين أو الابرياء أو 
الاطراف الثالثة» والتي تقع أساسا داخل الأرض المحتلة أو الواقعة 
تحت اهيمنة الاجنبية أو الحكم العنصري . 
هذه عجالة عن تحديد مفهوم الإرهاب» وهي إن كانت تشير 
بإجاز إلى اهم ملامح الإرهاب» الا أنها لاايكن اعتبارها الا جرد 


١‏ - انظر في ذلك بحثنا عن الإرهاب والنضال الوطني. الأمانة العامة مجلس 
وزراء الداخلية العرب» تونس ۱۹۸۸ «بحث غير منشور» . 


اشارة لأوصاف الظاهرة اقتضتها مقدمة هذه الورقة» ويمكن الرجوع 


ثانياً : مفهوم التخطيط لكافحة الإرهاب 


سبق أن أشرنا إلى ان ظاهرة اللإرهاب تشكل خطرا مدد الأمن 
القومي للدولة» بمايستهدفه من احداث لتغيرات في النظام 
الاجتماعي بمفهومه العريض› الذي يتضمن محموعة العلاقات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ولا كان الإرهاب يارس من خلال استراتيجية بعيدة المْدى» 
فإنه جب مواجهته بخطط استراتيجية أيضاً من جانب الدولة 
والمجتمع» لتلافي آثاره ونتائجه» والحيولة دون تحقيقه لأهدافه 
البعيدة» وذلك بتأمين النظام الاجتماعي» وتدعيمه وتقويته واتخاذ 
الاجراءات الكفيلة بتحقيق تماسكه ومنعته ضد التهديد. 

ولاشك أيضاً أن مكافحة الإرهاب» تتطلب مجموعة من الخطط 
التفصيلية أو التكتيكيةء التى تمارس من خلال العمليات اليوميةء 
مثل عملیات اا للمواقف الإرهابية وغيرها. 

ويشمل التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب» عدداً من 
الآهداف البعيدة التي تتسم بالشمول. والتي تتطلب مدة طويلة نسبيا 
مس الزس لتنفیذھاء وس ہیں هذہ الأهداف : 


١ 


تأكيد سياسة الدولة في الالتزام بمبدأ عدم الرضوخ لطالب 
الإرهاب» مه| كان حجم الخطر الذي يهدد به الإرهابيونء 
ويتطلب هذا التأكيد والترسيخ نتيجة الخطط الاعلامية والمواجهات 
التفصيلية للمواقف أو التهديدات الإرهابية . 


الارتقاء بمستوى آداء جهاز الشرطة والأمن» بحيث يصل إلى القدرة 
الكاملة على مواجهة الإرهاب ويتأق ذلك س بناء تخ طيط 
استراتيجي للتدريب والتسليح وا معدات» والارتقاء بنوعية العنصر 
البشري في الحهاز كا وكيفا. 


بناء جهاز للمعلومات والتحريات» ذي كفاءة عالية واتصالات 
مؤثرة وقدرة على جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منهاء 
ويتطلب ذلك خحططا تدريبية وإمكانات مادية وبناء قواعد 
للمعلومات وانشاء مصادر للتحريات› ووضع سس للاتصال 
والتعاون الدولي والخارجي في جال المعلومات . 


- تنمية وتطوير علاقات الدولة بالدول الأخرى الصديقة والحليفةء 
لاقامة تعاون بناء وفعال في جال مكافحة الإرهاب» عن طريق 
مذکرات التفاهم والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الثنائية ومتعددة 
الأطراف. أو على التفاهم الودي ومبدأ المعاملة بالمثل . 


- وضع برامج قومية اعلامية وتعليمية وتربوية» تشارك فيها كافة 
آجهزة الدولة المعنية من أجل خلق ري عام مؤيد لجهود الدولة ف 


o 


مكافحة الإإرهاب» للوصول إلى تعاون حماهيري فعال لاجراءات 
الأس والشرطة في مواجهة النشاط الإرهابي» وني نفس الوقت 
تحصیں الحماهير ضد فلسفات الإرهاب والتطرف والأفكار 
الهدامةء وتفنيد دعاوى الإرهابيين»ء وتوعية الجماهير ضد أخطار 
الإرهاب. 


هذاعن التخطيط الاستراتيجي وبعض مجحالاته» ولكن من 
المفهوم أيضاً ان التخطيط الاستراتيجي يشمل في ثناياه كافة الخطط 
متوسطة المدى والقصيرة أو الخطط التكتيكية أو خحطط العمليات . 


وقد يتطلب الأمر وضع تصور لمنهجية التخطيط الاستراتيجي 
بصورة مجردة» مع التطبيق على مكافحة الإرهاب» وفق نموذج يصلح 
للتطبيق «بعد تغيير بعض عتوياته» على أي ظاهرة أخرى أو نشاط 
آخر س أنشطة أجهزة الأمن والشرطة . 


ونظرا لضيق المجال» ولأن هذا الموضوع ليس محور بحثنا 


التي يوضحها الشكل التالي : 


or 


وقبل أن نبدأً في شرح هذا النموذج» يمنا إيضاح المقصود 
بالتخطيط الاستراتيجي من وجهة نظرنا: 
مفهوم التخطيط الاستراتيجي : 


ظلت كلمات «التخطیط بعید المدی وہ1٣۸‏ ةا Rane‏ ع0ا ھی 
التعريف الذي يرادف التخطيط الاستراتيجي حت عقد آل ات 
مس هذا القرن» ثم استخدمت بعد ذلك عدة عبارات أخرى لوصف 
النظام متها : 
التخطيط llشJal Comprehensive planning‏ 
التخطيط الاداري الشlمJ .Comprehensive Managerial Planning‏ 
التتخطيط الكلي العام .Total Overall Planning‏ 
- التخطيط اlklئہجى .Formal Planning‏ 
التتخطيط التكاملي .Comprehensive Integrated Planning Jalll‏ 
والواقع أن التخطيط الاستراتيجي يشمل كافة الاوصاف التي 
تتضمنها تلك العبارات لانه يتسم بالكلية والمنہجية والتكامل 
والشمول“ 
وللتخطيط الاستراتيجي عدة خصائص أوملامح يجب النظر 
اليها بعين الاعتبار حتى يكن تحديد مفهومه تحديدا واضحا. 
١‏ - أولا: يتعامل التخطيط مع مستقبلية القرارات الحاليةء وهذا 
يعني أن التخطيط الاستراتيجي ينظر إلى سلسلة السببيةء والتأاثر 
امتتابم زمنيا للقرار الذي ينوي القائد اتخاذه حالياء كما ينظر 


1 L.S. Sernan: Strategic Planning . Joan Jay Press, N.Y. 1986, 
pp. 16-25. 


0° 


أيضا إلى بدائل الاحداث. والتطورات المحتملة في المستقبل› 
وعند وقوع الاختيار على احد هذه البدائلء فانه يصبح ساس 
اتخاذ القرار الحالي . 

فجوهر التخطيط الاستراتيجي هو التعرف المنظم للفرص 
والتهديدات المحتملة في المستقبل والتي تدخل في مزيج مع باقي 
البيانات» لكي تعطي الاساس لاتخاذ أفضل القرارات حالياء 
والتي من شأانها تأكيد الفرص والاستفادة منهاء وتقليل 
التهدبدات وا لحد منها 

٣۲‏ ثانيا: إن الت طيط الاستراتيجي هوسلسلة من العمليات 
المتعاقية Process‏ والتي تبداً بتحديد الأهداف› ووضع السياسات 
والاستراتيجيات التي تحقق تلك الآهداف» ثم ابتكار الخطط 
التفصيلية التي تضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ» فهي 
إذاً عملية تحدد مقدما ما هية ونوعية الجهود التخطيطية الواجب 
اتخاذهاء ومتى جب أداؤهاء وكيف سيكون ذلك الأداءء وس 
الذي سيتولى تلك المهام» وماهية الرقابة على التنفيذء ونظام 
تعديل المسارات الخاصة بالخ طط عند ثبوت عدم توافقها مع 
الأحداث . 

۳- ثالغا: إن التخطيط الاستراتيجي «هو اتّجاه نفسى ووسيلة 
يات فالخ عليط بتطلب تكريس الذات للعمل رقن سي 
توقع المستقبل والعزم القوى على تنفيذ الخطط بكل دقة واهتمام 
بالغ باهمية الرسالة وجدواهاء فالتخطيط الاستراتيجي هو أكثر 


٦۸ : امرجم السابق» ص‎ ١ 


٦ 


من محرد مجموعة س العمليات أو الاجراءات أو الأسس» وإغا 
هو عملية عقلية وفكرية وجب الإيان بها والاعتقاد فيها. 

٤‏ - رابعا: إن التخطيط الاستراتيجي يتضمن نسقا من ثلاثة أنغاط 
رئيسة س التخطيط الخطط الاستراتيجيةء الخطط متوسطة 
المدىء والخطط قصيرة المدى» ثم خحطط العمليات»› وقي أجهزة 
الشرطة والأمن التي تضم أجهزة لامركزية أومستقلةء فان كل 
هذه الأنواع من التخطيط تدخل في نسق واحد داخل الجهازء 
بينم يضم التخطيط الاستراتيجي للدول هذه الأجهزة معاء 
الذي تتخذ قراراته من السلطات العلياء حيث يتم تحديد 
الأهداف ثم رسم السياسات ثم بناء الاستراتيجيات . 
ويتضمن النموذج المرافق بعض العناصر, التي بيجب ان يشملها 

التتخطيط الاستراتيجي لمواجهة جرائم الإرهاب»ء حيث لم يعد امر 

المواجهة مسألة تعتمد على الاهام أو ردود الافعال الوقتية أو التصرف 
حيال كل حدث على حدةء ونما يتطلب الامر بناء تصور عام 
مدروس ومعد اعدادا جيدا حتى يكن تنسيق جهود متكاملة لكافحة 

الظاهرة » وسنتناول جميع هذه العناصر بصورة ختصرة . 

The Plan to Plan : التخطيط للتخطيط‎ ١ 

لاييكن البدء في التخطيط الاستراتيجي» دون وضع خطة لتوفير 
الاحتياجات اللازمة لعملية التخطيط ذاتهاء إذ يحتاج التخطيط 
الاستراتيجي عددآ ضخماً من المعلومات والبيانات التي يجب أن 
تكون تحت بصر واضعي الخطة قبل البدء في تصور ملاععها الرئيسةء 
كما يجب توزيع المهام الخاصة بجمع البيانات وإعداد الدراسات 


o¥ 


المبدثية واحتيار المجموعات المشاركة في التخطيط وتحديد المنهج الذي 
سيتم بناء عليه وضع الخطة . 

وتبداً بعد ذلك مرحلة تحديد الأهداف واختيار الاستراتيجيات› 
وتتم وفق الشكل التالي : 


الاستراتيجية 


۲ - المراحل التمهيدية لإإعداد التخطيط : وتشمل أربعة أنشطة : 
أ - تحديد التوقعات الخارجية : وهي مساهمات المجتمع - الوزارات 
الأحرى - الميئات الخاصة - الجهود وغير ذلك . 


o۸ 


ب - الداخلية : وهي مساهمات قيادات الشرطة العليا - الوسطى - 
التنفيذية. وغيرها. 
ج وضع أسس المعلومات : ويعتمد على : الانجازات السابقة - 
الوضع الحالي - التنبؤ في المستقبل . 
د -تقويم الموقف: بالنسبة للجهاز: نقط القَوة ونقط الضعف»› 
بالنسبة للظاهرة : التهديدات ونقط الضعف . 
٣‏ مرحلة وضع الاستراتيجيات العامة : التكليفات والمهام - 
مسارات التنفيذ - البرامج والازمنة وغير ذلك . 
٤‏ - البرامج متوسطة المدى . 
٥‏ - البرامج قصيرة المدى. 
> - حطط العمليات . 
۷ المراجعة والتقويم . 
ويتم ذلك کله في إطار: تدفق المعلومات - قواعد التقويم . 
ولاشك أن هذا النموذج يعطي صورة مبسطة للتخطيط 
الاستراتيجي› وبين مدى تفاعل العناصر الداخلة فيهء التي تأخذ 
وتعطي في كل مرحلة» وهو صالح للاستخدام في كافة وجه مكافحة 
الظواهر الاجرامية ومنها الإرهاب . 


ثالثاً : مجالات التخطيط لكافحة الإرهاب 


بلا شك أعمدة الحكمة التي يجب أن ترتكز عليها كل عناصر 
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التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الإرهاب» وهذه الركائز باختصار 

شدید هی : 

۱ أن تة الدولة منظورا سياسيا حازما وقاطعاء بحب الالتزام به 
التزاما تاما ومعلنا مفاده ان لانتنازل الدولة طالب الإرهاب مها 
کان حجم الخطر الذي يدد به الإرهابيونء هذه السياسة يجب 
أن تكون معلنة ومعلومة للكافةء إذ إن التنازل مرة هو مقدمة 
لتنازلات عديدة في المستقبلء ودعوة مفتوحة للمنظمات 
الإرهابية لمهاجمة وتبديد المصالح الحيوية للدولةء ما دام هناك 
أمل في الحصول على مكاسب سياسية» تتنازل عنها الدولة 
لتفادي التهديد الإرهابي . 

۲ - أن توقع الدولة عقويات صارمة وأمها عقوبة الاعدام على من 
يدانون في انشطة إرهابية موجهة ضد مصالحها أومصالح 
حلفائهاء ويكفل التشريع الاسلامي وفق جرائم البغي وحد 
الحرابة تطبيق تلك العقوبات الحاسمة» وقد ثبت با لايدع جالا 
للشك أن العقوبات البسيطة لا تحقق هدف الردع خصوصا أن 
ما يسعى إليه الإرهابيون من مكاسب ججعلهم على استعداد تام 
لتحملهاء کيا شاع أيضاً في كشير من دول العام أن تقع عمليات 
إرهابية ضد الدولة لاجبارهم على الافراج عن المسجوني في 
حوادث إرهابية سابقةء ما يجعل الدولة رهينة في أيدي سجنائها 
من الاإرھاہییں. 

۳ - ان تنشىء الدولة ادارات أو مكاتب أو أقسام متخصصة تتولى 
جمع المعلومات والتحريات عن الانشطة الإرهابية المعادية 


للدولةء فالذي يلك المعلومة يلك القوةء ويصبح قادرا على 
توقي الأنشطة الإرهابية واجهاضها قبل وقوعهاء ويتوقف نجاح 
كافة استراتيجيات وخحطط مكافحة الإإرهاب على درجة دقة ووفرة 
المعلومات التي تجمعها أجهزة الاستخبارات . 

ومن أهم الخملط التي تعتمد على سلامة ودقة المعلومات خحطط 
تأمين المنشآت الحيوية في الدولة» وقواعد حاية الشخصيات 
الهامة» وتعتبر حطط التأمين القوية والمعدة إعداداً جيداً أحد أهم 
سالب منع الإرهاب» حيث تعتمد خحطط عمليات المنظمات 
الاإرهابية على القدرة على مهاجمة الأهداف التي تفتقر إلى حاية 
وتأمين كاف . 

٤‏ - أن تنشىء الدولة وحدات متخصصة ومدربة تدريبا عاليا 
للتصدي للمواقف الإرهابية» بحيث تكون هناك وحدة رثيسة 
للقوات المسلحة ووحدة أو أكثرفي قوات الشرطة» وتتولى هذه 
الوحدات - وفق تنسيق معين وخطط معدة مسبقا ‏ التعامل مع 
المواقف الإرهابية خصوصاآ خحطف الطائرات واحتجاز الرهائن 
وزرع المتفجرات» كا تقوم احيانا وفي ظروف خاصة - بتأمين 
بعض المنشآت الحيوية . 

وتعد مشكلة التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة في جال 
مكافحة اللإرهاب من بين أهم المجالات التي جب التخطيط ها 
تخطيطا جیدا . 

ه ‏ أن تبرم الدولة معاهدات ثنائية ر الاطراف مع الدول التي 

تشترك معها في المصالح والتي تتفق معها في وجهات النظر نحو 
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الإرهاب» من أجل تحقيق تعاون فعال بين هذه الدول لمكافحة 
الإرهاب» وتشمل مجالات التعاون تسليم الإرمابییں أو 
حاکمتهم › وتبادل المعلومات والخبرات والعمليات المشتركة 
والتدریب» وهو ما سنتحدث عنه تفصیلا فی بعد . 


والواقع أن الحديث عن هذه الركائز ا حمس يحتاج إلى افاضة لا 
تسمح حدود هذه الورقة با لخوض فيهاء ويكن الرجوع قي هذا 
المجال إلى كتابنا «مكافحة الإرهاب» الذي تحدثنا فيه باسهاب كاف 
عن هذه الركائز 

وسنتعرض ني جالنا هذا إلى بعض الافكار العامة التي تمشل 
مشكلات هامة في جال مكافحة الإرهاب» وسنتناوها بغير ترتيب 
للاميةء لان التمايز بينها لا يخضع لمعيار معين حيث تمشل كل منها 
عاملا له أهميته ا لحاصة في جال المكافحة كا تمثل أيضاً مشكلات 
تحتاج إلى حطط استراتيجية وتكتيكية لمعالجتهاء وفي نفس الوقت هي 
المجال الفعلي للتعاون من أجل التخطيط لمواجهة الإرهاب بين الدول 
العربية وأهم هذه المجالات هي : 
أ جال المعلومات : 

لاشك أن امتلاك القدرة العالية على جمع المعلومات الكافية 
والمناسبة حجما وتوقيتاء يعتبر ضرورة أساسية لخطط مكافحة 
الإرهاب » سواء من ناحية اعداد الخطط أومن ناحية كفاءة الخطة 
ونجاحها في تحقيق أهدافهاء وترجع أهية المعلومات بالدرجة الأولى 
إلى اعتماد النشاط اللإرهابي اعتمادآً أساسيا على مبداً السريةء لان 
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التنظيم الأرهابي يتكون في العادة من افراد حدودين» يفتقرون إلى 
الموارد البشرية والمادية التي تتوفر للدولةء لذا تتوقف كفاءة التنظيم 
على قواعد الامن الداخلي التي تكفل عدم اختراقه» أو سقوط خلاياه 
جميعا في حالة سقوط خلية منه» كا تتوقف أيضآ على سرية 
الاتصالات وخطط العمليات. لان قدرة التنظيم على خحلق حالة من 
الرعب العام ترتبط تماما بقدرته على ايهام المجتمع بأنه يستطيع 
ضرب أي هدف في أي وقت» مما يضطر سلطات الامن إلى توزيع 
ونشر قوات الحراسة والتأمين على عدد كبير من الأهداف ومن ثم تقل 
كثافة الحراسة مع تعدد المواقع » وتصبح بذلك الوحدة الإرهابية 
الضاربة أكثر عددا من قوة التأمين والحراسة في الموقع الذي يتم 
مواجهته» لان الإرهابيين بختارون الأهداف التي بهاجمونهاء بين تقوم 
السلطات بحماية كل الأهداف جيعا بغير استشناء . 


وفي مواجهة السرية التي تعتصم با المنظمات الإرهابية وتعتبرها 
أساس حياتها واستمرارهاء فان السلطات تحاول احتراق نطاق 
السرية عن طريق جمع المعلومات التي تؤدي إلى اجهاض النشاط 
الإرهابيء واحباط انشطته أساليب الاستجابة والمواجهة أو وضع 
اسسهاء وتوظيف الموارد اللازمة لمناهضة الانشطة الإرهابية» تعتمد 
جيعها على البيانات والمعلومات التي يتم جعها من المصادر المختلفة› 
وهذه المصادر تتضمن : 
١‏ - الملاحظة والمراقبة المباشرة للأشخاص المشتبه فيهم . 
۲ - تحليل الأحداث الإرهابية السابقة واستخلاص المؤشرات منها. 


۳ 


٣‏ تقويم وتحليل الشخصيات الإرهابية المعروفة للتنبؤ بتصرفاتها 
المستقبلية . 

. دراسة التنظيمات الإرهابية المعروفة والموجودة على الساحة‎ - ٤ 

ه ‏ دراسة وتحليل الأشخاص الذين تم ضبطهم في عمليات ارهابية 
أو المنشقين عن التنظيمات الاإرهابية المحروفة . 

٦‏ -استخدام الأجهزة الالكترونية في التنصت ومتابعة الاتصالات 
بين العناصر الإرهابية وعحاولة احتراق التنظيم بزرع مرشدين 
داحلهء أو تجنید بعض افراده لصادر للمعلومات ع يدور 
داخله. 

۷ - دراسة أساليب وعناصر القيادة في التنظيم› وبناء الاتصال فيه » 
وتشكيله التنظيمي ومصادر التمويل والتسليح والتدريب» 
وأساليب التجنيد للاعضاء المنتمين له واماكن التجنيدء وتحاور 
الفكر الفلسفي أو العقائدي التي يدور حوهما مركز التنظيم› 
واتصالات التنظيم الحارجية سواء كانت بمنظمات أخرى أو 
بمخابرات دول وغير ذلك وبناء على تلك المعلومات يكن 
للسلطات ان تحدد مدى خطورة وجدية التهديدات الذي شكله 
التنظيم اللإرهابيء وأيضاً تحديد المكان والزمان المحتملين للقيام 
بالعمليات اللإرهابية ء وأكثر الأشخاص والأماكن تعرضا لأن 
تكون هدفا لعمليات التنظيم» هذا كله فضلا عن تحديد هوية 
التنظيم وحجمه ومصادر قوته » ومواقع انتشاره أو قمرکزه› 
وأهدافه المرحلية والنهائية الخ» وبصفة عامة يكن القول ان 
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الأرهاب . 


ويمكن تقسيم المعلومات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية إلى عدة 


: التقسيم إلى معلومات أولية ومعلومات ثانوية‎ - ١ 

وتشمل المعلومات الأوليةء البيانات العامة المسجلة عن 
الأشخاص والعمليات السابق ارتكاماء والتكتيكات البتكرة 
للتنظيمات الإإرهابية » والمعلومات العامة عن الاتصالات والتمركز 
والانتشار لفقكر التنظيمات» وتسجيل البيانات التي تتعلق بالانشطة 
الإرهابية بصفة عامة . 


أما المعلومات الثانوية » فهي تلك التي تجري التحريات لنجمعها 
عن تنظيم إرهابي بعينه» له نشاط أو بهدد بنشاط مضاد للدولة» 
بحيث تتركز المعلومات التي يتم اجراؤها على كل التفاصيل الدقيقة 
التي تتعلق بصفة مباشرة بذلك التنظيم . 


۲ - التقسيم إلى معلومات عن نشاط علي أو نشاط دولي : 

والواقع أن المعلومات التي يتم جمعهاعن النشاط الملحلي 
الي يتم جمعها ع الأنشطة الدولية» لأن السلطات تلك السيطرة 
والاتصال والنفوذ ومصادر المعلومات على النطاق المحليء اما الانشطة 


الدولية الخارجية فهي خارج نطاق تمكنهاء حيث يسهل تدبير 
العمليات الموجهة اليها من الخارج دون ان تفطن اليها أو تتوقعها » 
ومه) كانت قدرة الدولة على مد انشطة أجهزة معلوماتها إلى الخارج 
فانا بصفة عامة تكون انشطة حدودة وتتم في الخفاء وبحذر شديد» 
فضلا عن التكلفة العالية ها . 


من أجل ذلك كان جال تبادل المعلومات بين الدول من احصب 
تجالات التعاون من أجل مكافحة الإرهاب»ء حيث يكن للدولة ان 
تجمع معلومات عن الانشطة الإرهابية التي يتم تدبيرها على ارضها 
وتكون موجهة إلى دولة اخحرى» وتبادل هذه المعلومات مع تلك 
الدولة عن الانشطة التي تدور على ارضهاء ويجتمل ان ينتج عنها 
عمليات ارهابية موجهة اليهاء وهذا النمط من التبادل سائد في أوربا 
خصوصا بين ايطاليا والمانيا وبلجيكا وفرنسا» حيث تنتقل المنظمات 
الإرهابية في تلك الدول بين هذه البلاد وبعضها. 


ولاشك أن تداول المعلومات وتبادها بين الدول المعنية بمكافحة 
الإرهاب هي عملية فرضتها ظروف المكافحة» لأن الإرهاب أصبح 
دوليا أكثر منه حلياء وان هناك تعاوناً واضحاً وتحالفاً بين المنظمات 
الإرهابية المتجانسة على مستوى العالم» ومواجهة ذلك النشاط الدولي 
يتطلب بالضرورة تعاوناً دولياً أيضاً. 


ومن هنا يمكن القول أن أحد أهم مجالات التعاون التي يجب 
التخطيط لتحقيقها بين الدول العربيةء هو جال المعلومات لاا حط 
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الدفاع الأرل في مكافحة اللإرهاب ولاييكن بناء أي استراتيجيات أو 
خحطط تامین وحراسة لابناء على معلومات اكيدة وصادقة . 


۲ جال التدريب : 


تعتمد قدرة أجهزة المكافحة بالدرجة الأول» على كفاءة العنصر 
البشري» وامكانية تطوير استعداده لمواجهة الموقف الإرهابيء 
واستيعاب الانواع الجديدة والمستحدثة من الأجهزة والأسلحة 
والمعدات . 


ولا جدال في ان هناك سباقا دائماً ومتصلا بين الأنشطة 
الإرهابية التي تحاول داثما ابتكار أساليب جديدة لممارسة عملياتهاء 
واختراق الدفاعات الأمنية أو الالتفاف حوهاء وبي أجهزة الأمن التي 
تسعى دائما إلى تطوير قدراتهاء ودراسة العمليات الإرهابية السابقة 
لاستخلاص الدروس المستفادة منهاء حتى لا تستطيع المنظمات 
الإرهابية استخدام نفس التكتيك مرة اخرى. 


وفي نفس الوقت» فان القوات التي تقوم عادة بالتصدي للحدث 
اللإرهابي» تكون عادة حدودة للغاية» فالقوة التي تنتمي لوحدات 
مكافحة الإرهاب في القوات المسلحة» والتي تتصدى لطائر ة لحطوفة 
مثلا لايتجاوز عدد افرادها فصيلة وأحدة ٠٠«‏ فردا»ء اما قوة الشرطة 
التي تسمى(1 Special Weapons and Tactics )SW۸‏ فاا لا تتجاوز عادة 
٠‏ فردا» وعلى هذا الاساس فان التدريب العاليء والكفاءة القتالية 
الرفيعة جب آن تتوفر لدى أفراد هذه القوات حى يكنها اداء مهامها. 
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والأمر بالثل في استخدام القوات المعنية لحراسة الشخصيات أو 
تأمين المطارات أو حاية المنشآت اههامة» إذ تستخدم هذه القوات 
أجهزة معقدة مثل الاشعة السينية ومكتشفات الأسلحة والمتفجرات 
وأجهزة الرصد والرؤية وغيرهاء وجميع هذه الأجهزة تتطلب التدريب 
الراقي عليها واستيعابها حتى يكن الاستفادة منها استفادة كاملة. 

وقي جال استخدام الحاسبات الآلية في تحليل البيانات 
والمعلومات التي تتوفر لدى السلطات» والتي تتولى أجهزة البحث 
والتحري استنباط النتائج مناء تحتاج أيضاً إلى مهارة فائقة وقدرات 
خاصة لا تتأتى الا بالتدريب الشاق والمتصل والمخطط تخطيطا جيدا. 

ويحضرني هنا بحث ألقاه راي کلاین نا٤‏ .5 ه۸ لباحث 
با لمركز الاستراتيجي الدولي في واشنطن قال فيه : 


دعو اعترف هنا الآنء وقي بداية حديثي » اني وافقت رسميا 
على انفاق عدة ملايين من الدولارات E‏ الملخابرات المركزية 
ووزارة الجارجية لاستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي والأجهزة 
الأحرى في جال جمع المعلومات وتحليلهاء ولكن تبين لي أن أغلب 
تلك العمليات لا تستاهل شيئاء فالتكنولوجيا المتاحة لوكالات 
الملخابرات رائعة ومفيدة للغاية ولكنها لا تكون كذلك إلا إذا كان 
العنصر البشري الأ ي يبرجها ويستخلص التتائج منها هو الذي 
مجعلها مفيدة أو غير مفيدة» فالقمامة التي تدخل تخرج قمامة -عة6 
jg bage in, Garbage out‏ أصبحت هذه العبار ة شائعة حتى اصبح طا 
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اخحتصار هو دعا «جيجو»» وحتى لو كانت المعلومات التي تدخحل 
الكومبيوتر جيدة» فان الانسان هو الذي يقابل ويقارن ويوازن ويفسر 
ويدرس تلك المعلومات الصغيرة والدقيقة» حتى يستطع اكتشاف 
الاغاط والاتجاهات التي يثبت انها واضحة بدرجة كافيةء لكي تكون 
مبررا لاتخاذ قرارات تسنتد اليها. ٠‏ 
فلا يكفي إذأً وجود أجهزة بالغة التعقيد مشل الحاسبات الآليةء 
ولكن جب ان يكون مستخدمها قادرا على الاستفادة منها. 

وعلى هذا فان التخطيط للتدريب» ووضع البرامج التدريبية 
المتطورة وانتقاء الافراد الذين لديهم الاستعداد لاستيعاب التدريب» 
I‏ اللإرهاب . 

وهذا المجال أيضآ هومن أهم الملجالات التي يكن ان بحققه 
تعاون عربي لمكافحة الإرهاب من خلالهء فالدولة التي تملك 
والتي لدا خبراء على مستوی راق من 
الكفاءةء يكنها ان تستضيب بعض المحدربين من الدول العربية 
الاحرى للاستفادة بجا ا من برامج ومتدرہیں وأجھزۃ ومساعدات 
تدریب» ک| بمكن آيضا تبادل الخبرات التدريبية» وخطط وبرامج 
التدريب التي تثبت نجاحها. 
۳ - جال تبادل الخبرات العلمية : 

من بين أهم ما تتصف به أساليب الممارسات الإرهابية هو اتباع 
اماط معينة من العمليات التي تتكرر حتى تحقق أهدافها من اشاعة 


1 Ray. S. Cline: Technology and Intelligence Terrorism. An 
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۹۹ 


الرعب وارهاب الخصم» فقد تتركز الانشطة الإرهابية في فترة من 
الفترات في اختطاف الطائرات» ثم تتحول بعد مدة معينة إلى زرع 
المتفجرات أو استخدام السيارات الملغومةء ثم قد تتحول بعد ذلك 
إلى احتجاز الرهائن أو الاغتيالات أومهاجمة السفارات 
والدبلوماسيرن وهكذا. 

وفي نفس الوقت فان المنظمات الإرهابية حول دائ| ابتكار 
أساليب جديدة في تنفيذ عملياتهاء وليس معنى هذا ان كل عملية 
ارهابية هي عملية مبتکرةء ولکن معناہ ان الارھابییں یستفیدون من 
اخحطائهم أو احطاء قرنائهم وكذا من الاخطاء الشائعة لرجال الأمن . 

من أجل هذا فان الخبرة التي تتولد لدى أجهزة الأمنء والتي قد 
تتاح نتيجة التعرض لواقف ارهابية» أو النجاح في توقي انشطة 
ارهابية هدامةء أو اجتياز موقف أو مواقف لاحتجاز الرهائن 
والتفاوض بشأنهم . 

هذه الخبرة يكن تبادها والاستفادة بها بين الدول الصديقة أو 

الحليفة وذات المصالح المشتركة . 


وهذا الوضع قائم وسائد بين دول أوروبا الغربيةء التي تربط 
بينها معاهدة السوق الأوروبية المشتركة» والتي امكنها ان تعقد اتفاقية 
لمكافحة الإرهاب عام ۱۹۷۷ء وکان من بین أهم بنودها تبادل 
الخبرات بين الدول. 
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ومن المعروف ان بعض رجال مجموعة ءهء البريطانية قد اشتركوا 
مع المجموعة التاسعة الال مانية في تحرير طائرة لوفتهانزا في مطار 
مقديشيو في ٠١‏ اكتوبر ۱۹۷۷ء حيث استخدم البريطانيون قنبلة 
جديدة تحدث صدمة فورية للارهاييين SN‏ ولم یکن هذا 
السلاح متوفر لدى الالمانء وعندما تم استخدامه بنجاح في هذه 
العملية» توزع ليكون من بين عتاد جيع وحدات مكافحة الإرهاب 
في أوروبا. 


ويكن امجاز اهم مجالات الخبرة العملية التي كن ال لبط 
لتحقیق تعاون في نطاقها ما يلي : 


أ - الخبرة في جال العمليات : 


ونقصد بالعمليات هنا المراقف التكتيكية المتعلقة باحداث 
ارهابية مثل خحطف الطائرات أو احتجاز الرهائن في مبنى أو منشأة أو 
وسيلة مواصلات مشل القطارات والاتوبيسات والسفن وغيرهاء 
وكذلك عمليات نزع المتفجرات والمفرقعات من اماكن زرعهاء وما 
يستتبع ذلك س اجراءات الاحلاء والاسعاف وغيرهاء ويدخحل في 
ذلك أيضاً عمليات مطاردة الإرهابيين والبحث عن الفارين واساليب 
الملاحقة والتحري واقتحام الاوكار وتفتيش المباني والاماكن التي 
يحتمل لجوئهم إليها وغير ذلك . 

وهذه الخبرة في مجال العمليات يمكن الاستفادة منها بسهولةء 
حيث تدرس العمليات ويستخلص منها نقاط القوة ونقاط الضعف»› 
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للخروج بالدروس المستفادة من هذه العمليات» لتفادي أوجه 
القصور مستقبلا. 

ومن ہیں اهم ما يكن استخلاصه في هذا المجالء» مدى كفاءة 
ا لخطط المعدة مسبقا هذه العمليات» وسلامة التوقعات وال طط 
البديلة ومدى كفاية التدريب وملاءمته للأفراد المتدربين» وهل يكفي 
التدريب الداخلي في ميادين الرماية الداخلية» أو يجب استخدام 
وسائل أحرى مثل اساليب المحاكاة أو نظرية المباريات أو غيرها؟“ 
فقد ثبت مثلا أن عددآً كبيرآ من أفراد قوات مكافحة اللإرهاب 
يكونون رماة ماهرين على الشواخص أثناء التدريب في ميادين 
الرماية» ولكن عندما يدخلون في عملية فعلية مع الإرهابيين» يبدون 
في حالة مس الخوف أو التوتر تطيش معها طلقاتهم . 


ب ۔ الخبرة في جال التأمیں : 
الأأرهاب - في مارسته لعملياته - شأنه شأن الحريمة العادية يتوقف 
على عاملین : 


الرغبة والفرصة» وتعني الرغبة وجود دوافع لارتكاب الجريمة أو 
القيام بالفعل الإرهابي» اما الفرصة فهي وجود الظروف التي تسح 
بارتكاب الحريمة أو العمل الإرهابي بسهولة وتركز أجهزة الأمن على 
حرمان الإرهابييں أو المجرمين من وجود الفرصة لارتكاب الجرية 
حتی ولو کان لدم الدوافع والرغبات لارتکابما. 


1 - Stephen Sloan, stimulating terrorism, elmesford, N. Y 1981, P 68 . 
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ويتأتى حرمان الإرهابيين من فرصة القيام بعملياتهم» بوضع 
العقبات التي تردع نشاطهم الاجرامي» وهذا الردع يتحقق بتأمين 
الاهداف وجعلها غير معرضة للنشاط الإرهابي فإلى جانب تضييق 
الخناق على النشاط الإرهابي» والذي یتمثل في عزل الاإرھابییں عن 
مصادر التأييد والتدعيم «مثل المؤازرة الجماهيرية - والاشخاص 
المحتمل تجنيدهم الامدادء التسليح الاتصال ووسائل المواصلات 
وغيرها» جب أيضاً وضع التدابير المخططة بعناية لزيادة فعالية 
الدفاعات التي توضع لحماية الاهداف الحيوية والشخصيات المهمة . 


ان التاميں الحيد للمنشآت والشخصيات» والذي يبي وخ طط 
وفق معلومات ودراسات عميقة وعلمية» ويرفع من درجة المخاطر 
التي تواجه الإرهاب عندما يفكر في مهاجمة الاهداف المحمية» وهذه 
الدرجة العالبة من المخاطر: تمتل جزءا هناما من عاص رذع 
الإرهاب“ 


وحطط التأمين الفعالة» بالاضافة إلى ما تحققه من زيادة 
للمخاطر بالنسبة للارهاب - تفرض على الإرهابيين استخدام قدر 
أكر من المواردء واستهلاك اموال كبيرة وخطط معقدة وعدد أكر من 
الأفراد» في كل عملية حتى يمكنم اختراق نظام الأمن الدفاعي . 
وهذا لايتأاق الا للمنظمات الكبيرة» في الوقت الذي يكون فيه كبر 
حجم المنظمة أكث نقاط ضعفها حيث يسهل عادة اختراق المنظمة 


1 - Waugh, William L Jr,: International Terrorism. Salibury, 
N.C., Documentary Publications, 1982. 
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الكبيرة» التي تتعدد فيها قنوات الاتصال وتضعف فيها درجة 
السرية. 
واستخدام عدد كبير من أفراد التنظيم لمهاحمة عدو جيد التأمين › 
يزيد من احتمال مصرع عدد أكبر من الإرهابيين أو سقوط بعضهم في 
ايدي السلطات ومن ثم يقوى احتمال اكتشاف كثير من أسرار 
المنظمة» ويسهل ذلك بعد عدة عمليات» القضاء عليهاء وهذا ما 
حدث تقريبا بالنسبة لمنظمة الحيش الأحر الال ماني «بادر ماينہوف» لءR‏ 
۳ا۴ ”٣ه‏ بنفس الدرجة من الأهمية » لذلك تبرز آهمية استخدام 
التكنولوجيا الحديشة وبراعة ومهارة ا لخبراء» في توفير حد أدنى من 
الحماية لكل من المنشآت» وباستخدام أجهزة الاستشعار من الأنواع 
المختلفة» وأجهزة كشف المعادنء وأجهزة الانذاروغيرهامن 
المعدات الأمنية با فيها الأساليب ال ألوفة والمعتادة مشل الدوائشر 
التليفزيونية المغلقة . 
إلا أن الأمر الأكثر أهمية في جال التأمين هو الخبرة الشخصية 
لرجال الأمن» إذ يكن من خلال تحليل المعلومات الخاصة بالنشاط 
الإرهابي» توقع الاهداف التي يكن للمنظمة مهاجتهاء وبالاضافة 
إلى نظم التأمين ذاتها ونوعيتها ونسبتها بالنسبة للمنشأة ومدى 
ملاءمتها هاء يوضع أيضاً في اعتبار الخبرةء القدرة على التخطيط 
السليم لعمليات التأمين المتكاملة . 
ومن هنا يكن القولء أن تبادل الخبرة في تخطيط عمليات التأمين 
وتنفيذها وتقويهاء من بين المجالات المهمة التي يكن تحقیق تعاون 
عربي فيها من أجل مكافحة الإرهاب . 
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وفي نطاق التأمين مثلاء يكن ابتداع خحطط موحدة لتأمين 
المطارات في العام العربي» بحيث تشكل لحنة عليا تكون مهمتها 
دراسة المطارات العربية» واقتراح أفضل نظم الأمن ها» ووضع 
التصور للحد الأدنى لنسظم الأمنء والتفتيش على تلك اللطارات 
لاختيار مستوى التأمين بها» وهذا ما تقوم به منظمة الطيران المدني 
الدولية» ولكن يكن تنفيذه بكفاءة أكبر على مستوى العام العربي لا 

یتمیز به من تجانس وتقارب وفکر مشترك . 

ج - الخبرة في جال حراسة الشخصيات المهمة : 
يشملل جال الحراسات للشخصيات المهمة والكبيرة عدة نطاقات 

هي : 

١‏ - الحراسة الدائمة للملوك والرؤساء وأفراد الأسر الحاكمة» 
ورؤساء الوزارات والوزراء ومن هم في مستواهم من الوظائف 
الرسمية الأخحرى. 

۲ الشخصيات العامة في الدولة مثل كبار رجال الدين والصناعة 
والتجارة والاقتصادء وكبار الادباء وقادة الرأي العام وقادة 
الشرطة والقوات المسلحة ورجال الجامعات ومراكز البحث 
العلمي والعلماء والدبلوماسيرن وغيرهم . 

۳ - أعضاء البعثات الدبلوماسية الاجنيية ء والشخصيات المهمة من 
الزوار الأجانب. 

٤‏ - اللاجئون السياسيون ورجال السياسة. 

٥‏ - رؤساء وأعضاء الوفود الأجنبية الذين بحضرون المؤقرات 
والندوات واللقاءات الأخحرى. 
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ورغم وجود قواعد آساسية ومستقرة بالنسبة لحراسة 
الشخصيات ‏ الا ان خطط التأمين تتطور بصفة مستمرة وفقا 
لتطورات استخدام الإرهماب والاجرام لوسائل واسلحة جديدة 
ومبتكرة» فلا شك ان خطط التأمين قد تطورت كثيراً في الماضي بعد 
استخدام الإرهابيين للديناميت مثلاء ثم تطورت أيضاً مع استخدام 
الإرهابين للبنادق بعيدة المدى التي يركب عليها تليسكوبات مقربة» 
ثم وفي وقتنا الحالي - أحدث استخدام المتفجرات التي يكن تفجيرها 
عن بعد بوساطة 01 دە Rem‏ أو باستخدام السيارات الملغومة 
وغيرها من الوسائل الحديثة . 

وتتطلب أيضاً الانتقالات المتعددة للمسئولين والسياسيين 
والشخصيات المهمة الآخحرى بين الأقطار العربية الشقيقة» والزيارات 
الكثيرة التي تتوافد على العام العربي من الشخصيات الدولية 
والأجنبية» وجود حطط للتنسيق بين أجهزة الأمن لاتخاذ اجراءات 
متكاملة لحماية تلك الشخصيات . 

وفي نطاق التعاون الأوروي يوجد نظام للاتصال والتنسيق بين 
سلطات الأمن لتوفير حماية مستمرة للشخصيات المهمة التي تنتقل 
بصفة دائمة بين الدول الأوروبية. مثل أعضاء المجلس التنفيذي 
الأوروي والبرلمان الأوروبي وكبار رجال الصناعة والاقتصاد 
والعسكري في حلف الاطلنطي » بالاضافة طبعا لرؤساء الدول 
والوزراء والسياسيين والعسكريين وغيرهم . 
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د تسلیح قوات الشرطة والوحدات الخاصة : 


سبق أن أشرنا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة» يحقق 
فعالية كبيرة لاجهزة الأمن» حيث يساعد على تعويض النقص 
العددي لقوات الأس اللازم للسيطرة تماماعلى مواقع المنشآات 
والحراسات» ك يسهل اجراءات التفتيش وعمليات الشرطة 


الاخرى . 


وتشمل التكنولوجيا الحديثةء كافة المعدات المستخدمة في كل 
مجالات عمل الشرطة» ومن بينها بغير شك معدات التسليح مثل 
الرشاشات والطبنجات وقنابل الغاز والبنادق والعصى الكهربية 
وادوات الاقتحام ومنها بعض أنواع اسراف شا المتفجرات 
البلاستيكية وغيرها. 


ويحظى التسليح بأهمية خاصة في جال المعدات. لأنه أكثر 
الأدوات استخداما وأكثرها فاعلية في تأمن المنشآت وحراسة 
الشخصيات والتصدي للمواقف الإرهابية 


وفي جال التسليح يوجد مئات من آنواع الأسلحة الصغيرة يتمتع 
كل منها بميزة حاصة» فالرشاشات الصغيرة مثل .× .۸ «هوكلر 
ندكوش» الالماني والبريتا الايطالي وانجرام الامريكي والسي زد 
التشيكي وغيرها يتميز كل منها عن الآخر بقدر من الكفاءة في ناحية 
معنية وتنتقي وحدات مكافحة الإرھاب ما یون منہا اكثر اتفاقا مع 
ظروف العمل بالوحدة» مثل طبيعة المناخ ونوعية البيئة واستعداد 
الأفراد وغير ذلك . 
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ولا تتعصب الوحدات الخاصة لنوعية الاسلحة التي تنتجها 
بلادها» فعلى الرغم مس ان بريطانيا ذات شهرة واسعة في انتاج 
الاسلحة الصغيرةء فان وحدة مكافحة اللإرهاب البريطانية؟A؟‏ 
تستخدم إلى جانب البندقية عيار 1۲ , ۷ والطبنجة البراوننج عيار ٩‏ 
ميل والرشاش متعدد الاغراض 0۶6 عيار ۲ ,۷ وكلها أسلحة 
ا الا أا لا تستخدم البندقية الآلية ستيرلنج ٩‏ مللي 
البريطانية » وتفضل عليها البندقية الآلية الألمانية .۸.۳ عیار ٩‏ مللي 
6 لأنها أكثر كفاءة» كا تستخدم وحدات دلتا الامريكية نفس 
السلاح وتفضله على الأسلحة الممائلة الامريكية“. 

وتعتبر خحطة التسليح س أهم ما يجب الاعتناء به بالنسبة 
لوحدات مكافحة الإرهاب وقوات التأمين والحراسات الخاصةء 
وتصدر قرارات توحيد التسليح بعد دراسة متأنية ومتعمقة لاختيار 
أفضل أنواع الأسلحة المنتجة عالميا» حيث يؤدي توحيد التسليح إلى 
نتیجتین هامتین : 
١‏ - سهولة تدريب الأفراد على الأنواع التي يتم اخحتيارهامن 

الأسلحة . 
۲ - سهولة صيانة السلاح» وتوافر خحطوط الذخيرة بالنسبة للقوات . 


ويكن ف هذا النطاق› تبادل الخبرات وتحقيق تعاون فعال ہین 
الدول العربية ف ججال الاستفادة من التجارب والدراسات 


1 Max Walmer: Modern Elite Forces, Slamander Books, 
London, 1984, p. 153. 
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والاستخدامات الفعلية للأسلحة والمعدات المستخدمة ف وحدات 
مكافحة الإرهاب» ويسعى نحو توحيد نوعيات الأسلحة» با يحقق 
عدة فوائد منها سهولة التدريب التبادل والمشاركة في العمليات . 


: جال العمليات المشتركة‎ - ٤ 


يجري التعامل في الوقت الحالي مع الأحداث الإرهابية» من 
خلال أسلوب حديث من أساليب الادارةء هو أسلوب ادارة الأزمة 
si Management‏ وتحتفظ كل دولة من الدول المتقدمةء بلجان 
متدرجة لمواجهة المواقف الإرهابيةء ومن ہیں اشهر هذه اللجان لجنة 
۸4ل البريطانية » التي تجتمع بمجرد وقوع حدث إرهابي أو أزمة 

قومية تتطلب اتخاذ قرارات فورية لمواجهتها. 
ومن بين أهم عناصر ادارة الأزمةء وجود خطوط اتصال وتنسيق 

بين الدولة والدول الأحرى الصديقة أو الحليفة هاء وذلك لمواجهة 

الاحتمالات الاآتية : 

١‏ - احتمال امتداد العمل الإرهابي إلى أرض دولة أخرى» مشل 
خحطف طائرة والمبوط ا في أرض تلك الدولةء ويقتضى مثل هذا 
الموقف : 
إما أن تسمح الدولة التي هبطت با الطائرة للدولة التي تتبعها 
هذه الطاثرة بايفاد مجموعة للتعاون ومجموعة للاقتحام» بحيث 
لايكون هما دور على الاطلاق في مواجهة اللحدث سوى تقديم 
التسهيلات «نغوذج مقديشيوه» . 
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- وإما ل تسمح بذلك» وتتولى هي عمليات التقاوض أو 
الاقتحام» وتتحمل المسشولية كاملة عن نتائج ذلك «مموذج 
فالنيا» . 

وإما أن تشترك الدولتان في عمليتي التفاوض والاقتحام «لموذج 
أوروبا الخربية» . 

۲ احتمال هروب الإرهابيين إلى خارج الدولة بعد ارتكابهم 
للحدث الإرهابي» ويقتضي الأمر ملاحقتهم حارج البلادء 
والصورة الواضحة لذلك تعقب طائرة تحمل وحدات مكافحة 
الإرهاب لطائرة خطوفةء وقد تنزل الأخيرة إلى أرض دولة 
أخحرى» ويتطلب الأمر في هذه الحالة الإذن للطائرة التي تحمل قوة 
امكافحة المبوط خلفها واقتحام الطائرة فور هبوطهاء وقد يجحدث 
ذلك أزمات تؤدي إلى خسائر في الأرواح فضلا عن المشكلات 
السياسية بين الدول «ك| حدث في عملية لارناكا» . 

۳ في حوادث خحطف السفن قد تترد السفينة المخطوفة على عدد من 
موانىء الدول «ويقتضى الأمر التنسيق لاتخاذ موقف موحد حياها 
E E‏ 
الظروف إلى اقتحامها في عرض البحرء ويحتاج الأمر إلى معاونة 
سلطات دولة أخرى تقع مياهها الإقليمية بالقرب من مكان 
الإقتحام . 


والحقيقة أن الوضع الأمثل بالنسبة لعمليات التصدي للموقف 
الأرهابيء هو القيام بالعمليات المشتركة التي يتم التنسيق والتخطيط 
ها بحیث تصیح وحدات الدول التعاونة کا لو كانت وحدة وأحدة» 
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بحيث يقع المجهود الرئيس على وحدة الدولة التي وقع عل أرضها 
الحدث» أو وقع الاعتداء عليها بصورة مباشرة» ويقع عبء المعاونة 
على وحدات الدولة الأخرى . 

ولا شك أن التخطيط للتعاون في هذا المجالء هو أيضا أحد 
أهم أساليب التعاون بي الدول الصديقة والحليفة أو الشقيقة لمواجهة 
جرائم الإرهاب 


ه - تسليم المجرمين أو حاكمتهم : 
التسليم أو المحاكمةء هومبداً قديم في العلاقات الدولية في الجرائم 
الدولية ويطلق عليه ېlلںںتıة .Aut Dedere, Aut Judicare‏ 
وفي جال الأمم المتحدة تم عقد ست اتفاقيات في جال مكافحة 
الإرماب منها الاتفاقيات الثلاث الخاصة بسلامة الطيران المدني 
والسابى الإشارة إليها ف هذا الببحث. واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم 
الدبلوماسيون «نيويورك caAVTIT/1E‏ والاتفاقية الدولية ضد 
احتجاز الرهائن «۱۹۷۹» واتفاقية تأميں المواد النووية التي عقدت في 
وف محال المنظمات الاقليمية الدولية ء هناك ثلاث اتفاقيات هي 
اتفاقية منظمة الدول الامريكية لمكافحة الإرهاب «منع ومعاقبة افعال 


۸۱ 


الإرهاب التي تأحذ صور الجرائم ضد الأشخاص والتي تتعلق 
بالتعذيب وها مظاهر دوليةء واشنطن» فبراير ١۱۹۷ء‏ معاهدة 
الدول الأوروبية لكافحة اللإرهاب ٠٠«‏ اكتوبر ۱۹۷۸» والاتفاقية 
اللاوروبية لتطبيق المعاهدة «دبلن 1۱۹۸۰ . 

وهذه الاتفاقيات جيعا تنص على نفس المبدأ «الملحاكمة أو 
التسليم» حيث تبني إطاراً للتعاون الدولي من أجل منع وقمع 
الإرهاب» ولكي يتم تحقيق هذا المدف فإن اتفاقية نيويورك مثلا 
تتطلب من الدول المتعاقدة التعاون من أجل منع الإرهابيين من 
التحضرر لعمليات الاعتداء على الدبلوماسییں تقع داخل أرض 
الدولة أو خحارجهاء وان تتبادل المعلومات وتنسق الترتيبات 
والاجراءات الادارية من أجل منع تلك المجرائم فإذا ما وقع اعتداء 
على أحد الدبلوماسيينء وهرب أحد المتهمين من الدولة التي وقع على 
أرضها الفعل» فان على الدولة المتعاقدة ان تتبادل المعلومات المتعلقة 
بظروف ارتكاب الحرية وشخصية الجاني وما إلى ذلك وتلتزم الدولة 
التي يوجد على أرضها الجاني أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتسليمه 
للدولة التي وقع على أرضها الفعل» اتخاذ الاجراءات القانونية 
لمحاكمته» وعليها أن تخطر الدولة الأحرى» والمنظمة الدولية با 
اتخذته من اجراءات في هذا الشأن. 

والغرض من هذه النصوص الواردة بالاتفاقيات الدولية هو 
ضمان عدم افلات المتهمين في الجرائم الإرهابية من العقاب» لانه 


1 - John F. Murphy, Punishing International Terrorists, Browman 
and Allanheld, New Jersey, 1985, PP 7-14. 


AY 


إذا ما ارتكب جريية على أرض دولة» وهرب إلى دولة أخرى» ول 
تكن هناك اتفاقيات لتسليم المجرمينء أو كان س جنسية الدولة التي 
هرب إليهاء فانه قد يفلت من العقاب» لان الدولة لا تسلم 
رعاياهاء ومن ثم فان الاتفاقية تلزم الدولة بانه إذا تعذر التسليم يجب 
اخحضاع الجاني للمحاكمة 


لذلك فإن مس أهم أساليب التعاون بين الدول وعقد الاتفاقات 
الدولية لمحاكمة المتهمين أو تسليمهم عند تعدد الاختصاص› 
ولاشك ان هناك أوجهاً أخرى للتعاون القانوني› عند قيام الدولة 
وذلك حین] لا تکون هناك معاهدة لتسليم المجرمينء أو كانت عملية 
التسليم - وهي عملية قضائية - قد تستغرق وقتا طويلاء بينم| عملية 
الترحيل › وهي عملية ادارية - لا تتطلب وقتا أو اجراءات . 


وفي نطاق العام العربي» يجب التخطيط من أجل خلق تعاون 
فعال بين الدول العربية في جال تسليم الجرمين أو عاكمتهمء وقد 
نحلم بان تصبح المنطقة العربية جيعها منطقة قضاثئية واحدة» بحيث 
تلتزم جهات التحقيق والشرطة والمحاكم بتنفيذ القرارات القضائية 
والأحكام الصادرة من أي جهة قضائية بالعالم العربي وليس في الدولة 
الواحدة فقطء وهو أمر ان تم تنفيذه بحقق التعاون الكامل بين كافة 
الأجهزة الشرطية والقضائية » وهذا الوضع على وشك التنفيذ التام 
خلال السنوات القليلة القادمة في أوروبا الغربية . 


AY 


الخلاصة: 
إن تحديد أساليب التعاون العربي في محال التخطيط لمواجهة 
لمواجهة الإرهاب» وتحقيق التضافر والتعاون العربي من أجل حماية 


وآمن الوطن العربي ككل . 
وقد أوضحت هذه الورقة أربعة الات رئيسةء وبينت اهم 
أساليب التعاون فيها وهي : 


. جال المعلومات‎ ١ 
جال التدريب.‎ - ۲ 
. جال تبادل الخبرات العملية‎ - ۳ 

أ - الخبرة في جال العمليات . 

ب _ الخبرة في جال التأمي . 

ا ی ال رة السات اه 

د - تسليح الشرطة والوحدات الخاصة . 
٤‏ - جال العمليات المشتركة 
٥‏ ۔ تسليم المجرمی أو عاكمتهم . 

والحقيقة أن خطر الإرهاب الذي يدد العا العربي» يثل أحد 

آهم التحديات التي تواجه أجهزة الشرطة والأمن على ختلف 
مستوياتہم ومواقعها» ولا يكن أن تنجح الجهود وتؤتي ثمارهاء بغير 
تعاون وتفاهم وتنسيق وتخطيط علمي ومدروس ویناء . 


A٤4 


أساليب التعاون الدولى 


في جال التخطيط الأمني 
الدكتور مصطفى العوجي* 


المقدمة: 


يتميز عصرنا الحالي بتقدم كبير أحرزته العلوم الانسانية أو 
الإجتماعية والتكنولوجيا بحيث أرسيت قواعد لكل علم تحكم مساره 
في سبيل تحقيق أهدافه. من أبرز هذه القواعد وجوب الاحاطة 
بجضمون هذا العلم والوسائل التي يعتمد عليها والأهداف التي 
يرسمها بحيث تنصب الجهود على تحقيقها سن خلال خطط مدروسة 
وتقنيات ملائمة نما يعطي هذه الجهود بعدا عمليا حددا فلا تضيع في 
متاهات البحث التجريبي دون التأكد من تحقيق نتائج ملموسة 
توظف في سبيل الغاية التي بذلت من أجلها. 

وبالتالي فإن التخطيط يعتبر من الدوليات في العلوم الحديثة 
يرسم صورة المستقبل المرغوب فيه انطلاقا من الحاضر معتمدا في 
ذلك على الرؤية الواضحة للأهداف والوسائل . 


(#) المستشار لدى حكمة التمييز بيسروت» واستاذ القائون والعلم المضائي في كلية الحقوق 


بالمامعة اللبنانية . 


Ao 


في الميدان الأمني بالذات» كانت الجهود في الماضي تنطلق مس 
تصورات عامة للأسباب المؤدية إلى اضطراب الأمن في بلد معين دون 
الارتكاز إلى أية ابحاث ميدانية» فتعمل على تحقيق بعض الخطوات 
الأمنية الواقية اعتقادا بأن هذه الحطوات كفيلة بتوفر السلامة في 
المجتمع . ولك ما يلبث الأمر حتى يتبين ان النتائج المرجوة لم تتحقق 
بسبب الخلل في التصور والاضطراب في التنفيذ. لذلك لم تشر أي 
من التقارير المقدمة في الندوات والمؤتمرات التعليمية والدولية إلى 
خحطط معينة وضعت بالاستناد إلى بحوث علمية ميدانية محددة ونفذت 
من قبل اخحتصاصيين وأعطت ثمارها المرجوةء بل كل ما تشير إليه هذه 
التقارير» ان هنالك برامج وقائية تتناول قطاعات معينة» كالعائلة 
والمدرسة ووسائل الاعلام مثلاء هدفها تحقيق الأمن في البلد. 


ويا أن المسألة الآمنية مسألة معقدة التركيب وواسعة الأرجاء» إذ 
تتناول بالفعل معظم قطاعات الحياة العامة والخاصةء فكان لابد من 
تحديد دقيق لفهومها وللوسائل التي يكن أن تعتمد في سبيل حلها 
وتحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل مجتمع حريص على توفير 
الأمن والسلامة لافراده. 


ولذلك يقتضي بادىء ذي بدء تحديد المسألة الأمنية ومن ثم 
تحديد الوسائل الأمنية والتعريف بالتخطيط وتقنياته والوسائل المعتمدة 
دوليا للتعاون في مجال التخطيط الأمني وكذلك التعاون الدولي العربي 
قي التخطيط الأمني . 


A" 


المسألة الأمنية : مقهومها وأبعادها 


المسألة الأمنية مطروحة في كل دولة من دول العام باعتبار أن 
توفير الأمن للمواطن وللمجتمع ككل من أهم الواجبات الملقاة على 
عاتق الحكومات . فالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
رهن بالاستقرار الأمني حتى يتمكن كل فرد من العيش بسلام في بلده 
وهو آمن على نقسه ورزقه وذويهء يقطف ثمرة عمله دون خحشية 
التعدي عليه وسلبه ما بذل الجهد في سبيل تحقيقه 

ولذلك تحتل المسألة الأمنية المرتبة الأولى بين اهتمامات 
الحكومات لأا تشكل الدعائم الصلبة التي يقوم عليها هيكل الدولة 
ومؤسساتها كا تقوم عليها الحياة الاجتماعية السليمة . 

ولكن ما المسألة الأمنية بالضبط؟ وما مفهومها وما أبعادها؟ 


مفهوم المسألة الأمنية : 

يفهم بالمسألة الأمنية اشكالية الجريمة والإنحراف في مجتمع مين 
وكيفية التصدي هما وقاية وعلاجا. فالمسألة الأمنية تطرح موضوع 
الجحريمة والانحراف بواصفات| وحجمهم)| وأنراعهم)| وامتدادما 
ا لجغرافي والبشري والمصالح العائدة إليها والوسائل المطلوب توفيرها 
بغية التصدي هيا . 


AY 


كا أن المسألة الأمنية تطرح مشكلة اجتماعية بعناصرها وابعادها 
سعيا وراء إيجاد أفضل السبل لحلها ا يقضي على أسبابها وحصن 
الفرد المجتمع تجاه ما يكن ان تلحق به من أذى طالما انها قائمة. 
وهذا ما يفيد ان معالجة هذه المشكلة تنظر إلى الماضي كما تنظر إلى 
الحاضر والمستقبل . 

النظرة إلى الماضي تتم سعيا وراء استكشاف أسباب المشكلة 
والعوامل التي تضافرت لتولدها والوسائل التي اعتمدت في مواجهتها 
أو معالجحتها أو الوقاية منهاء والنتائج التي تحققها هذه الوسائل 
مواجهتها أو معالتها أو الوقاية منها والتتائج التي تحققها هذه الوسائل 
فيع إذا وجدت» اما إذا لم توجد فيصار البحث عن سبب غيابها وآثار 
هذا الغياب على نمو العوامل والأسباب التي ولدتها. 

اما النظرة إلى الحاضر فانها تتم بغية الاحاطة بموضوع المشكلة 
وأبعادها وعناصرها واتجاهاتها وتحديد فشات الأشخاص الواقعين 
ضمن اطارها بأدوارهم الفاعلة والمحدثة وبأوضاع من هم 
ضحاياها . 

هذه الاحاطة ليست سوى تمهيد نحو تحديد معام النظرة 
المستقبلية وما هو مرغوب في تحقيقه بغية الجاد الحل المنشود» آي 
بالضبط تحديد الخطة الأمنية» إذ إن التعريف المعتمد علميا للخطة 
هو أا نحقيق لستقبل مرغوب فيه انطلاقا من حاضر معلوم 
الجوانب. 


A^ 


إن حل کل مسالة یتطلب اتباع خطوتین اُساسیتیں : 

الأولى التعرف على موضوع المسألة والمعادلات المؤلفة مضمونما 
والثانية وضع تصور عام لكيفية التعامل مع هذه المعادلات بغية التأثر 
فيها وتحييد أدوار السلبي منها توصلا إلى ازالة تفاعلها المؤدي إلى 
الوضع المشكو منه. 

التعرف على موضوع المسألة والمعادلات المؤلفة مضمونا يتم 
بوساطة البحث العلمي القائم على تقنيات أثبتت فاعليتهاء ما يعطي 
هذا البحث أهميته الكبرى في كل خطة من خحطط مواجهة المشاكل 
الملطروحة امام السلطات المختصة . فالاقتراب العلمي س أية مشكلة 
يبعد التعثر عن طريق السياسة الاصلاحية لأنه يوفر معرفة تامة 
بالميدان الذي تتناوله هذه السياسة مع كل ما فيه من معطيات تتطلب 
کل منہا تعاملا خاصا ہا 

ولذلك نلاحظ, على ما سنرى في مرحلة لاحقة من هذا الببحث 
أن كل خحطط التعاون الدولي في سبيل تحقيق أية خطة أمنية تعتمد 
أساسا على ضرورة البدء بإجراء الأبحاث الميدانية استقصاء لعالم 
المشكلة الأمنية بغية الوقوف على حجمها ومواصفاتا والعوامل 
المتحكمة بها تمهيدا لوضع الخطط الوقائية والعلاجية الكفيلة بحلها أو 
على الأقل بتحجيمها بصورة تصبح غير مهددة لاستقرار المجتمع 
وأس المواطض. 

من خلال التحليل السابق لمفهوم المسألة الأمنية يتبين لنا اغا 
تطرح في الواقع مسألة الوقاية من الجرية ومعالجتها إلا أن بعد هذه 


۸۹ 


المسألة يتجاوز موضوعها المباشر لأنه يمتد إلى كافة قطاعات الحياة 
الاجتماعية بالنظر إلى جذور المعادلات المؤلفة هما وانطلاقها من هذه 
القطاعات بالذات . لذلك لابد في معرض الاحاطة بهذه المسألة من 


تحدید بعدها. 


بعد المسألة الأمنية : 


قلنا ان المسأآلة الأمنية تتد إلى كافة القطاعات ف الحياة 
الاإجتماعية مستمدة منها جذورها ومنعكسة عليها ومتوجهة إلى هذه 
القطاعات بالذات لتستمد منها بصورة عحسية سبل معالحتهاء فآلية 
المسألة ذات اتجاهين معاكسين مصدرها: ينبع من تلك القطاعات»› 
وحلها يستمد عناصره من هذه القطاعات بالذات بينا تتأثر هذه 
القطاعات بنتائجها. 


فمصدر الاضطراب الأمني أو المشكلة الأمنية المتجسدة بالحريية 
ينبع في معظم الحالات من البيئة التي يعيش فيها الفرد فيتأثر بالعوامل 
السلبية التي تتولد ضمنها وتكون ذات مفعول على ذهنه وتفكيره 
فینعکس ذلك سلوکا منحرفا ما یلبٹ ان ینقلب إلى اجرام فیم) إذا ۾ 
يعالج في حينه . 

هذه العوامل السلبية هي ثمرة الضعف أو الخلل الذي يعتري 
البنية العائلية أو التربوية أو الإجتماعية أو العلاقات الإنسانية أو 
المدرسية والوضع المعيشي والمستوى الثقافي والأخلاقي والديني 
والحسي المدني فإذا تملك الضعف أو الخلل في هذه ا 


أدوارها البناءة وحوهما إلى أدوار هدامة للقيم وللمثل العليا التي بختطها 
كل مجتمع في سبيل تأمين سلامة ورفاهية أفراده. 

وبالتالي يحتم هذا الوضع النظر إلى جذور المسألة الأمنية في هذه 
القطاعات بغية تتبعها لغاية الوصول إلى مصدرها فالوقوف على 
مواصفاته وفاعلیته وتداخله مع سائر القوى المكونة لآلية الحياة 
الاجتماعية والمؤثرة في عملها وأدائها تمهيدا لوضع محطط علاجي 
ووقائي كفيل بتحييد ما يفرزه هذا المصدر من عوامل تؤثر سلبا في 
سلوك الانسان. 

ومن جهة ثانية» وطالا أن روح المسألة الأمنية لا محصل فقط 
بغية التعرف على المشكلة الأمنية » بل أصلا للانطلاق من هذه المعرفة 
التي يجب ان تتوفر س خلال الاقتراب العلمي مناء معتمدافي ذلك 
على البحث الميداني لوضع ال لخطط الوقائية والعلاجية» هذه الخطط 
تمتد حت إلى معالجة وضع البنية الاجتماعية والاقتصادية والعائلية 
والعلاقات الانسانية والمناهج التربوية» على ما صار بيانه سابقاء لأن 
العمل العلاجي والوقائي مجد میدانه في هذه البنی بالذات. 

هذا الواقع الذي بحيط بالمسألة الأمنية بجعلنا ندرك بعد هذه 
المسألة وامتدادها إلى القطاعات المشار اليها آنفا تقصيا لحقيقة العوامل 
المتفاعلة ضمنها والمولدة للسلوك المنحرف وعملا على التعامل مع هذه 
العوامل بصورة تسمح بالتصدي هذا السلوك وقاية وعلاجا وذلك 
من خلال توظيف الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية . 


۹۱ 


ولكن ما هذه الوسائلء المتوفر منها والواجب توفره حتى يستطيع 
ال لتخطيط الأمني أن ب يستجمع مقوماته . 


الوسائل الأمية 


الوسائل الأمنية متعددة الأوجه والتقنيات تتحدد تخضيصا 
بالسبة لكل قطاع من القطاعات التي تتناو ها ا لخطة الأمنية بحيث 
تأي متناسبة مع الأهداف المطلوب تحقيقهافي كل من هذه 
القطاعات . 
وطبيعي أنه يتعذر ضمن إطار الدراسة الحالية القيام بدراسة 
وتحليل كل وسيلة من الوسائل الأمنية إذ أن ذلك يشكل في الواقع 
موضوع علوم قائمة بذاتها وان كانت متداخلة بعضها مع بعض . 
لذلك نكتفي بالاشارة إلى هذه الوسائل تمهيدا لوضع تضورنا لمفهوم 
التخطيط الأمني وللوسائل الدولية للتعاون في مجاله. فكل خطة على 
ما سنرى» تتطلب إلاما بالحاضر وتصورا للمستقبل وادراكا للوسائل 
ا متوفرة أو الواجب توفرها في سبيل تحقيق المستقبل المنشود. 
یک تصنیف الوسائل الأمنية ضمن فئات تتوزع كا يلي : 
ولا : وسائل التدخل المباشرة لمواجهة المشكلة الأمنية المتجسدة بنوع 
من الحرائم أو الانحراف . هذا التدحل يكون بواجهة المشكلة 
عبر أجهزة العدالة الجنائية المؤلفة من الشرطة والقضاء الجحزائى 
والمؤسسات العقابية والاصلاحية . 


۹۲ 


انيا : 


نالٹا: 


يلجا کل من هذه الأجهزة إلى أكثرمن وسيلة في تدخله لمواجهة 
امشكلة الاجرامية اهمها العمل الوقائي السابق على الجرية 
تقصيا للعوامل المؤدية ها وعملا على معالجتها وتحييدها أو 
القضاء عليها والعمل العلاجي المنصب على شخص فاعل 
الحرم من خلال مايقرره القضاء بشأنه والعمل الاصلاحى 
المنوط بالمؤسسات العقابية والاصلاحية . 
وسائل التدخل غر المباشر المتجسدة بالعمل على تحسیں 
الأوضاع الاجتماعية والعائلية والتربوية والاقتصادية والمدرسية 
والثقافية بحيث يرتفع مستوى الفرد فوق الحاجات الخياتية 
اللحة التي تعمي بصره فيا إذا كانت غير متوفرة له ويقاسي في 
سبيل الحصول على القليل القليل منها فيصبح مطمنا إلى 
حاضره ومستقبله عا يصرف تفكيره إلى العمل على الارتقاء 
بنفسه نحو مستويات سن المواطنة الصحيحة تساعد في أداء 
دور بناء في جتمعه 

إن هذا التدخل غير المباشر في التأثبر على العوامل السلبية 
التي تكمن وراء السلوك المنحرف يرتبط مباشرة بخطط التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما يعطي المسألة الأمنية البعد 
الذي أشرنا إليه سابقاء ك يوحي با يجب أن تتضمنه كل 
خطة أمنية التق يستحيل عليها أن تتجاهل أبعاد المسألة الأمنية 
بجذورها ا وتطورها متأثرة بالعوامل السلبية التي 
تفرزها تلك القطاعات في| إذا كان يعترما الخلل» على ما 
أشير إليه سابقا. 


۹۳ 


رابعا: الوسائل الوقائية الفردية التي يعتمدها کل فرد في حياته الخاصة 
بحيث يوفر لنفسه الحماية س التعدي عليه وعلى ماله وذويه 
ورزقه با يتخذه من احتياطات ويقيمه من تجهيزات حامية 
لاملاكه وهذا يتطلب توعية تشمل كافة المواطنين وتقع 
مسؤوليتها على السلطات الأمنية لانماء جزء من الواجبات 
الملقاة على عاتقها تجاه المواطن وحايته 
خامسا: الوسائل الخاصة بكل نوع من أنواع الإجرام والإنحراف 
تتحدد في ضوء المعطيات المتوفرة عن كل س هذه الأنواع 
وبالنسبة لفاعليتها وتأثيرها على هذه المعطيات . 
إن الإلمام بهذه الوسائل الأمنية ك| صار تصنيفها آنفا يوفر 
المقومات الي يحتاج إليها التخطيط الأمني بعد أن يكون المخططون قد 
اموا بجوانب المشكلة المدعوون لمعالجحتها. 
ولكن ما التخطيط الأمني بالضبط وتقنياته؟ 


التخطيط الأمنى وتقنياته 


يرمي التخطيط الأمني إلى وضع سياسة جنائية هدفها القضاء 
على الجرية وقاية وعلاجا وإصلاحا للمجرمين عر تقنيات معينة 
وخاصة بكل قطاع من قطاعات اللخطط الأمنية . 


۹٤ 


فالتخطيط الأمني يرسم معام تلك السياسة العامة في مكافحة 
الجرية حى إذا برزت معالمها وترسخت ثوابتها وضعت خطط تنفيذية 
بكل قطاع من قطاعاتما 

وتنفيذ السياسة الجنائية عبر التخطيط الأمني يفترض الالام 
بالمشكلة الإجرامية واسبابها وامتدادها وأنواع الجرائم المرتكبة 
والأشخاص الذين يقدمون على ارتكاب الجرائم وضحاياهم 
وتوزيعها الجغرافي والزمانيء عا يفيد بأن البحث الجنائي الميدافي 
يشكل الركيزة الأول والمنطلق في وضع كل خحطة أمنية لأنه يكن من 
التعرف على المشكلة الإجرامية ومقوماتا نما يهد السبيل أمام وضع 
التدابير الوقائية والعلاجية وتنفيذها واجراء تقويم هذا الثنفيذ 
وللنتائج التي اعطاها 


وس ثم إن التخطيط الأمني يضع هدافا عحددة يرمي إلى تحقيقها 
عبر التقنيات التي يعتمدها في سبيل ذلك مستعملا الوسائل المتوفرة أو 
التي يترتب عليه توفيرها لتحقيق الأهداف المرجوة وهذا ما يسمى في 
علم السياسة الحنائية بالاستراتيجية الجنائية» ومفهومها انها تنظيم 
للنشاطات والوسائل المتاحة بغية تحقيتق اهداف محددة بدقة . 

فالهدف إذاً توفير الأمن للمواطن وصيانة الحياة الاجتماعية ما 
يكن أن هدد سلامتها واستقرارها 

والوسائل تکون مادية وبشرية توظف عر تقنیات عحددة وخحاصة 
بتحقيق كل هدف على حدة. فمحاربة الفقر والبطالة تلف عن 


التنمية الاجتماعية والفكرية والتربوية» وبالتالي لكل منها تقنياتها 
ووسائلها وجهازها البشري المختلف عن الآخر 

وا أن التخطيط الأمني يفترض نظرة شاملة للمشكلة الجنائية 
والأمنية كما يفترض اتخاذ قرارات معينة بعد الا لمام معام هذه المشكلة 
لذلك اقتضى أن يكون من هم في أعلى مستويات المسئولية قادرين 
على الإ مام بالمشكلة وعلى اتخاذ القرارات المناسبة. وهذامايرسم 
معام المتطلبات التقنية ضمن الجهاز البشري المكلف بالتخطيط 
والتنفيذ . 


وس ثم با أن أجهزة ختلفة مدعوة للمساهمة في تنفيذ أية خطة 
أمنية لذلك اقتضى قيام علاقة تفاعلية بينها بحيث ينصهر العمل 
المشترك ضمن بوتقة واحدة تشكل جوهر الاستراتيجية الأمنية فتتوحد 
الرؤية والحوافز والجهود. وهذا يتطلب بدوره اتقانا لفن القيادة 
والإدارة والإشراف والتقويم وكلها ميزات يترتب على الأجهزة 
المختصة التدريب عليها واكتسابها ومتابعة تطور العلم بشأنها لأن 
التقدم العلمي واقع مستمر ولا كن كا لاجوز التخلف عنه 

هذه المتطلبات وعتها ا لخطط الأمنية العربية التي أقرها مؤقر 
وزراء الداخلية العرب منذ التثام المؤتر الثالث المنعقد في الطائف عام 
٠‏ «*٠٤٠ه»‏ ومن ثم الاستراتيجية الأمنية العربية ۱۹۸۳ التي 
اقرها المؤتمر الذي أصبح مجلسا لوزراء الداخلية العرب»ء وكذلك 
ا لخحطة الأمنية العربية الشانية للفترة الزمنية ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۹۰ م التي 
أقرها في دورته الرابعة المنعقدة في الدار البيضاء سنة ۱۹۸١‏ م هذه 


۹٩ 


الخحطط تشكل في الواقع صورة لوجه من أوجه التعاون الدولي في 
سبيل توفير الأمن الإقليمي والمحلي بجفهومه الرامي إلى مكافنحة 
الجريمة والوقاية منها وذلك عبر استراتيجية محددة الأهداف والوسائل . 

فالتعاون الدولي في جال التخطيط الأمني يفترض إذآ تحديد 
أهداف مشتركة تنفذ وفقاً لاستراتيجية محددة. وهذا هو التصور 
بالذات الذي وفرته الخطة الأمنية العربية الأولى على الصعيد 
الإقليمي» وهو صعيد دولي طالما أنه وضع من قبل مثلي الدول 
العربية كي ينفذ في هذه الدول وبالتعاون فيا بينها. 


ورد في مقدمة هذه الخطة تعريف ها بأنها «الأسلوب العلمي 
والعملي لحشد الجهود العربية المبذولة في مرحلة الحطة لتحقيق 
الآهداف المرحلية المرسومة بحيث يؤدي تحقيق هذه الحهود إلى تكامل 
القدرات العربية الذاتية وتنسيقها في سبيل استتباب الأمن الداخلي في 
الدول العربية وإعفاء المواطن العربي من الخوف والقلق والانصراف 
من ثم للعمل الطيب النافع لنفسه ولوطنه 

وقد حددت الخطة الأمنية العربية الأولى الأهداف التي ترمي إلى 
تحقيقهاء وهي أولى صور التعاون الدولي في جال التخطيط الأمني 
والتنفيذ» كا يلي : 
أولا : تنمية الطاقات البشرية بزيادة كفاءة العاملين في ميدان الوقاية 

من الجرية وعلاج المجرمين وذلك عن طريق التدريب الهادف 

والفاعل . 


۹۷ 


ثانيا: تنمية الامكانات المادية بسد حاجة الأجهزة الأمنية في الدول 


ثالغا: 


رابعا: 


عامسا: 


سادسا: 


العربية إلى المعدات الحديثة المتطورة من أدوات اتصال ختبرات 
وسلاح ونحوها عن طريق التنظيم الخاص بالمعونة الفنية . 


ارساء الأساس العلمي للأمن الوقائي من خلال اجراء 
البحوث العلمية الميدانية ذات النظرة الشمولية على المشكلات 
الاجتماعية والأمنية في الدول العربية وكذلك الدراسات 
التشريعية والقضائية ودراسات الرعاية الاجتماعية واصلاح 


المجرم والمنحرف . 
تحقيق الاإطار التشريعي المشترك بتطوير القوانين الجنائية 
العربية . 


تطوير برامج اصلاح المجرميں وا منحرفين بتحقيق الفاعلية 
للمؤسسات الوقائية والبرامج الاصلاحية في الدول العربية 
ع طريق جهد عربي استشاري مشترك . 

تحييد المؤثرات السلبية في المجتمعات العربية بوضع تنظيم 
عربي بهدف إلى الكشف والتنبيه إلى الآثار السلبية أو الحانبية 
للبرامج الاعلامية والتربوية والترفيهية والسياحية والثقافية 
من الناحية الأمنية وإثارة وعي امني لدى المسئولين والمواطنين 
ف الول اة ۰ 


وجاءت وثيقة الاستراتيجية الأمنية العربية «سنة ۹۸۳» لتحدد 
في بندها الرابع المج العلمي الذي يجب أن يتبع في العمل الأمني 
فنصت على التخطيط من منظور عربي شامل ومنسق مع خطط التنمية 
الشاملة بتوفير اطار كامل لمكافحة الجرية في سياق التخطيط الامائى 


۹۸ 


وذلك ف ضوء مسح استبياني حدد الأهداف والأوليات ف مجال 
العمل الأمني ومتابعة التقدم التكنولوجي لاستثمار امجابياته 
المستجدة . 


وكذلك أوصت الوثيقة الاستراتيجية على تعميم استحداث 
مراكز البحوث والدراسات الأمنية وتعميق دورها العلمي في دراسة 
وتحليل الظواهر الاجرامية» للتعرف على تطور أساليبهاء والتوصل 
إلى تحديد الطرق الكفيلة بمواجهتها ومعالجتهاء إلى جانب قيام هذه 
المراكز بدراسة واقع الأجهزة الأمنية» والإسهام في حل مشاكلهاء 
وتحسیں سياقات الأداء فيهاء مما يضمن تبسيط الاجراءات وترشيد 
استخدام الطاقات البشرية والمادية وتصعيد وتأثر دقة الانجاز بأقل 
تكلفة وأيسر جهد. 

كا نصت الوثيقة على تطوير المؤسسات العقابية والاصلاحية 
ضمن برامج ترمي إلى دراسة أوضاعها وتحديد احتياجاتها من 
المنشآت والأطر المؤهلة والبرامج التأهيلية والتربوية والتثقيفية» 
والعمل على توفير هذه الاحتياجات . 

یتبیں بوضوح من مضمون هذه اللخطط الأمنية التي وضعت من 
قبل مجلس وزراء الداخلية العرب أن تصورا للأس العربي ووسائل 
تحقيقه عبر تخطيط امي واضح المعالم ارتفع إلى المستوى الدولي 
والإقليمي بالنظر لتقريره س قبل مثلي الوزارات المختصة وهدفه توفير 
الأمن للمواطن . وبالنظر لكونه يتعدى الحدود القائمة ليشمل حططا 


۹۹ 


مشت ركة تعکر التعاون الدولي والاقليمي ف الات مكافحة الحرية 
ومعالجحة المجرمين والأوضاع المؤسسية ضمن كل جهاز س أجهزة 
الدولة المهتمة بوضع وتنفيذ السياسة الأمنية 


إن هذا التصور الواضح يرسم في الواقع اطار اساليب التعاون 
اللاحق. 


التعاون الدولي في التخطيط الأمني 


برزت معام التعاون الدولي بصورة عامة مع ماكرسته شرعة 
الأمم المتحدة من مبادىء يجب أن ترعى علاقة الدول فيم| بينها بغية 
تحقيتق السلام العا مي والرفاهية للشعوب والأمن والاستقرار والازدهار 
للمواطن» وفي هذا السبيل يترتب على الدول أن تمد يدها بعضها إلى 
بعض ليس فقط عن طريق الاتفاقيات الرامية إلى تحقيق مصالح 
مشتركة بل عن طريق توفر المحونة الفنية وحتى المساعدة المالية من 
قبل القادر منها تجاه الأقل قدرة. 

ومن ثم نشأت فكرة قيام منظمة الأمم المتحدة التي تضم الدول 
المحبة للسلام بتجهيز نفسها بأجهزة متخصصة لتوفير المعونة الفنية 
للدول المحتاجة معتمدة في ذلك على تمويل خحاص من الدول 
لصناديق مستقلة متخصصة في مجالات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية تتجسد هذه المعونة الفنية في توفير الغبراء العامليں 


وتكليفهم «بناء» لطلب الدول القيام بدراسة أوضاعها في القطاعات 
التي طلبت المعونة الفنية بشأنها ومن ثم اقتراح الخطط المناسبة لتنمية 
هذه القطاعات وتحقيق الآهداف التي تحددها هذه الخطط . 

وبالفعل فإن المنظمة الدولية أوجدت برنامجا للتنمية واسعا 
وشاملا تستفيد منه الدول التي تشكو من التخلف وافتقارها للوسائل 
المادية والتجهيزية والبشرية الضرورية لتسيير عجلة القطاعات 
لمرتبطة بحياة المواطنين اليومية . 

کا أوجدت المنظمة الدولية» في المجال الذي يمنا الآنء مكتبا 
للاعتناء بجوضوع مكافحة اللجريمة من خلال المساعدة في وضع الخ طط 
الوقائية والعلاجية وعقد الاجتماعات الدولية والإقليمية التي تجمع 
مخططي السياسة الأمنية ومنفذيها بغية تبادل الخبرات والإطلاع على 
التطورات المستجدة في الميدان الأمني بحیث يتمکن هؤلاء من 
مواجهة أفضل للمشكلة الاجراميةء كل في بلده» ومن معالجة ها 
بطرق حديثة سبق آن أختبرت من قبل دول أخرى. 

وفي حطوة لاحقة أنشأت الأمم المتحدة معاهد اقليمية لمساعدة 
الدول في وضع خحططها الأمنية وتنفيذها وني تدريب العاملين في 
ميدان مكافحة الجرية والسياسة الوقائية والعلاجية والعدالة الجنائية 
بحيث تتوفر لديم الكفاءات المهنية الضرورية التي تخومم القيام 
بأعباء وظائفهم على أفضل وجه محققين الآهداف الموضوعة ها . 

بنتيجة نمارسة هذه الأجهزة الدولية لصلاحياتها ومهامها وتقويها 
للمبادرات التي قامت مها وللخبرات التي اكتسبتها من الأبحاث 


الميدانية التي قامت بها في الدول التابعة ها وبطلب منهاء تجمعت 
لديها معطيات هامة جعلتها تقوم بإرساء سياسة دولية في مجالات 
التعاون التقني وبوضع مبادىء توجيهه تصلح كمرجع تستقي منه 
الدول سياساتها الأمنية المحلية . 


فبالرغم من اختلاف المعطيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية واللخوية والأمنية السائدة في العام وبالرغم من 
خحصوصيات المشكلة الإجرامية في كل بلد يلاحظ ان هنالك أرضية 
مشتركة حول الأسس التي يمكن ان تقوم عليها السياسة الجنائية 
الرامية إلى الوقاية والعلاج يكن للدول أن تعتمد عليها في وضع 
خحططها الوطنية . لذلك بادرت الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة إلى 
الدعوة لعقد اجتماعات دولية واقليمية فتجمعت عنها وثائق تضمنت 
مبادىء توجيهية في حقلي الوقاية والعلاج مشددة على وجوب اعتماد 
التخطيط العلمي في كل مجالات التدخحل الوقائي والعلاجي وعلى 
اعطاء التدريب المهني أهمية كبرى لأن العنصر البشري عنصر أساسي 
في التخطيط والتنفيذ إذ إنه إذا غابت الكفاءة عن هذا العنصر افتقد 
مقوماته الأساسية للقيام مهامه . 
ويمكن تلخيص وسائل التعاون الدولي في جال التخطيط الأمني 
على الوجه التالي: 
أولا: توفير المساعدة الفنية » عبر تعيين خبراء دوليين ينتدبون للقيام 
بمهام فنية لدى الدول طالبة المعونة الفنية وقوامها دراسة 
الأوضاع السائدة في القطاع الأمني ودراسة الأجهزة العاملة في 


انيا : 
الغا : 


رابعا: 


هذا القطاع وتقويم هيكليتها وادائها وذلك بغية توفير 
المعلومات الضرورية لوضع الخطط الأمنية المناسبة لمعالجة 
المشكلة الأمنية موضوع طلب المعونة الفنية . 
توفير التدريب المهني للعاملين في ميداني التخطيط والتنفيذ . 
بجمع المسثولين عن التخطيط والتنفيذ وكذلك المسثولين عن 
اتغاذ القرارات ضمن حلقات وندوات علمية ودراسية 
للتداول في أفضل وأحدث السبل التي يمكن أن تعتمد في 
مجالات اختصاصهم . 

وفي الواقع يتبين لمتتبع النشاط الدولي في هذا الميدان ان 
مثل هذه الاجتماعات يسرت إلى حد كبير سبل التفاهم 
الدولي حول المشكلات الأمنية القائمة والمستجدة كا فتحت 
أبصار المسثولين على حقيقة وبعد هذه المشكلة وأثرها على حياة 
المواطن والمجتمع والدولة والآثار السلبية التكاثرة الناشثة عن 
اهمال التخطيط للأمن الوقاثي والعلاجي . 

فتحسس المسثولين في الدولة - أصحاب القرار - بالمشكلة 
عن طريق الاجتماعات الدولية وتبادل الخبرات والاتصال 
المباشر بين أهل الخبرة هو بداية طريق الاصلاح بصورة علمية 
وعبر حطط مدروسة تحدد بالضبط الأهداف المرجوة ووسائل 
تشجيع البحث العلمي ومساندته حيث| وجد من خلال مد 
الدول بالخبرات اللازمة وبالوسائل المادية والفنية الضرورية 
للقيام بهذه الاإبحاث والمساعدة في تحليل المعطيات المستقاة من 


خحامسا 


سادسا: 


هذه الأبحاث استخلاصا للتتائج التي تشكل خلفية ا لخطط 
الأمنية اراد وضعها بغية معالحة المشكلة المدروسة والمبحوث 
فيها. إذ كا هو معلوم لاييكن وضع خحطة معينة الا بعد 
التعرف عل المعطيات التي تتألف منها المشكلة باعتبار ان 
هدف الخطة بالذات هو التأثبر في هذه المعطيات بغية تحييدها 


أو تنميتها أو استثمارها في الاتجاء الصحيح . 

: يتم التعاون الدولي ايضا من خلال وضع مبادیء ومعاییر 
توجيهية للسياسات الأمنية بحيث تسترشد بها الدول في 
وضع خططها وتنفيذها. 


ونذكر على سبيل المثال مبادىء الرياض للوقاية من اجرام 
الأحداث التي وضعت وأعلنت في الریاض عام ۱۹۸۸ من 
قبل لجنة خحبراء دوليين وعرب جمعهم المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب في الريباض للتداول في انجع 
الوسائل للوقاية من انحراف الأحداث» فصدرت عنبم 
تلك المبادىء التوجيهية التي تصلح كأساس للسياسة الوقائية 
في كل دولة من دول العام مع مايتناسب مع ظروفها 
الجغرافية والبشرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتجهيزات البشرية المتوفرة لديها وكفاءتها. 
ف القضايا المشتركة بين دولتين أو اكثريتم التعاون الدولي 
من خلال تنظيم اجتماعات مشتركة يصار خلاها إلى دراسة 
كل قضية مع تشعباتها وامتدادها إلى ما وراء الحدود ووسائل 
معالجتها فتوضع خطط مشتر كة تلحظ التعاون بين هذه 


سابعا: 


امنا : 


الدول حول مبادرات مشتركة معينة كمراقبة الحدود مثلا 
وتعقب المتاجرين بالمخدرات ومهربي الأموال ومتعاطي تجارة 
الدقيق الأبيض وملاحقة الشركات المتعددة الجنسية التي 
تسيء إلى البلدان المضيفة بتهريب الأموال والرساميل 
والتفلت من الضرائب ورمي النفايات السامة في الأراضي 
والمياه الاقليمية . 
فالتخطيط الأمني هنا يكون تخطيطا مشتركا عاكسا 
للتعاون الدولي في هذا المجال. 
يكون التعاون الدولي في جال التخطيط الأمني من خلال عقد 
اتفاقيات أمنية ثنائية أو جاعية تحدد أسس التعاون في وضع 
مثل هذه الخطط وفي تنفيذها. فالاتفاقات الدولية تضفي على 
ا لخطط المحلية المنبثقة عنها ضمانة المحدية والالتزام والمتابعة 
والبلاغ عن نتائجها كا تستفيد هذه الخطط من التوجيهات 
العامة التي تتضمنها هذه الاتفاقات المنبثقة عن الخبرة الدولية 
المكتسبة في الميادين التي تتناوها ا لخطط . 
إن التخطيط الأمني على الصعيدين الدولي أو الاقليعي» وهو 
صيغة من صيغ التعاون الدولي في مكافحة الجرية والوقاية 
منهاء يلي انشاء لجان تنسيق مشتركة أو حتى هيشات قائمة 
بذاتها وذات صفة دوليةء تقوم بالدراسات اللازمة الممهدة 
للتخطيط كخطوة أولى حى إذا وقفت على مضمون هذه 
الدراسات بادرت إلى وضع التخطيط الأمني المشترك وتدريب 
الموظفين على تفهم أبعاده وأهدافه وعلى أساليب التنفيذ الميدافي 


والتقويم الذي يجب أن يرافق عمليات التنفيذ تباعا بخية تمكين 


تاسعا : 


عاشرا: 


المشرفين على الخطة الأمنية من تعديل مسار هذه الخطة كلما 
اقتضت الضرورة ذلك سعيا وراء تحقيق أفضل للاهداف . 


یتم التعاون الدولي أيضا في التخطيط الأمني بوضع وتعميم 
وتوزيع الدراسات العلمية الخاصة بتقنيات التخطيط 
وبالبرامج الوقائية والدراسية والعلاجية . 
وفي الواقع من الملاحظ ان مفاهيم التتخطيط والاستراتيجية 
مازالت غائبة في كثير من قطاعات الادارات العامة في اكثرمن 
بلد في العام كا ان تقنياتها مجهولة من هذه القطاعات لما فيها 
من الدقة والفن اللذين يكتسبان بالتعليم والممارسة. لذلك 
يتناول التعاون الدولي . إلى جانب التدريب على التخطيط 
والتنفيذ إما وضع الدراسات العلمية حوطفا أو تعميم 
الدراسات الموضوعة من قبل الأجهزة المختصة فينشرها في 
العام ضمن مطبوعات توزع على المراجع المختصة. 
فتعميم العلوم التخطيطية والاستراتيجية يحتل مكانة هامة 
في التعاون الدولي لانه يوفرالمعرفة الضرورية لمن تقع عليه 
مسئولية وضع السياسة الجنائية والأمنية العامة والاشراف على 
تنفيذها. 
يتم أيضا التعاون الدولي في جال التخطيط الأمني من خلال 
قيام المنظمات الدولية والاقليمية أو المعاهد المتخصصة 
الدولية والاقليمية بوضع امكانياتها التكنولوجية بتصرف 
الدولة طالبة المعونة الفنية فتساعدها في جمع المعلومات 


والمعطيات وتحليلها وبر مجة خططها أو تنفيذها مستعينة 
بالتجهيزات الالكترونية والحاسبة «الكومبيوتر» التي تكون 
جهزة بها. فالكومبيوتر يقوم اليوم بدور هام جدافي جمع 
وصهر وتحليل المعلومات وربطها بالتصورات المقدرة من قبل 
المسثولين وفرز اججابيات وسلبيات هذه التصورات توصلا إلى 
الصورة الفضل التي تجعل من التخطيط وسيلة واقعية وهادفة 
من شأنها تحقيق الغاية التي تصبوإليها الخطة الأمنية 
والسياسة الجنائية بصورة أعم وأشمل . 


ومعلوم ان بامكان الكومبيوتر في| إذا اعطى المواد الأساسية 
والمعطيات والمعلومات حول موضوع معين ان يقوم بفرز واصدار عدة 
برامج أو حطط متنوعة الأساليب ولكن متحدة الهدف ويبقى الخيار 
للمسئول عن التخطيط. بعد اجراء تقويم لايجابيات وسلبيات كل 
برنامج » الأمر الذي يوفره ايضا الكومبيوتر بالاستثناء لما يكون قد 
اخحتزن فيه من معلومات وخطط وبرامج» ان بختار أفضل هذه 
البرامج تبعا لتقديره ها . 

ويجدر بنا بعد أن بينا أساليب التعاون الدولي في مجال التخطيط 
الأمني على الصعيد الدولي أن نلتفت إلى الصورة التي يظهر فيها هذا 
التعاون على الصعيد العربي من خلال ما تضمنته الخطة الأمنبة 
العربية الشانية ۹۹٠ - ۱۹۸٩۰‏ التي أقرت من قبل مجلس وزراء 
الداخلية العرب في دورتبا الرابعة «سنة ۱۹۸7١‏ . 


التعاون الدولي العربي في التخطيط الأمني 


يتبين من مراجعة الخطة الأمنية العربية الثانية ان التعاون الدولي 
العربي الذي نصت عنه هذه الخطة تناول الميادين التالية نقدمها مع 
ملاحظاتنا وتقوينا ها في ضوء البادىء السابقة حرصا على اعطائها 
الفاعلية اللازمة لتحقيقها . 
أولا: اجتماعات عمل دورية ولقاءات للعاملين في أجهزة الأمن على 
المستويين القيادي والميداني هدفها توثيق أواصر التعاون الأمني بين 
الدول العربية. 
ملاحظة : جاءت هذه الصيغة عامة بمضمونهاء بين| أية خحطة في جال 
التعاون في التخطيط الأمني تتطلب تحديدا دقیقا لموضوع هذه 
الاجتماعات وغاياتها وا لخطط التي يجب أن تنبثق عنها. 

وكنا قد تقدمنا باسم اللحمهورية اللبنانية التي كنا غشل في اللجنة 
التي عينہا مجلس وزراء الداخلية العرب بموجب قراره الصادرفي 
۲ لوضع مشروع -خطة أمنية عربية جديدة بعد ان الغى 
الخطة الأولى» بمشروع اخطة أمنية تضمن لحهة التخطيط الأمني 
المقطعين التالين : 

«أول ما تنصب عليه الغطة الأمنية العربية هو امجاد منهجية 
علمية للتخطيط الأمني على مستوى العام العربي والمستوى المحل . 
وبالتالي ترمي الخطة الأمنية العربية إلى تشكيل لحنة من الخبراء 


الأمنيين يناط بها وضع دراسة لمنہجية التخطيط الأمني تعمم على 
الدول الأعضاء كموجه للخطط الأمنية الخاصة بها وبالعالم العريي 
ککل»۔ 


«تركز الدراسة على تحديد المنهجية في التخطيط الأمني ومن ثم 
على تحديد الأهداف الأمنية ووسائل تحقيقها وما تتطلبه من تجهيزات 
فنية وبشرية ووسائل مادية وتمويل . 

كا تركز الدارسة على وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم وهذا 
يستتبع تحدید نوع وهيكلية ومستوى أجهزة التخطيط الأمني» . 


فتشكيل لحنة من الخبراء العرب في التتخطيط لتحديد مفهومه 
ومنېجيته یعتبر بنظرنا أول خحطوة في ميدان التعاون الدول العمري 
باعتبار أن تقنية التخطيط وفنه يجب ان يكونا بمتناول الخططين 
والمنفذين حتى يتم عملهم وفقا لأسلوب علمي صحي مبني على 
مبادىء علمية ثابتة وتجارب أعطت نتائجها الملموسة . 

فإذا كانت التقنية مفقودة تعذر اجراء أي تخطيط علمي من شأنه 
ترجمة أهداف السياسة الحنائية والأمنية الى انجازات واقعية 


وملموسة . 


ثانيا: في سبيل جعل التخطيط الأمني على الصعيد المحلي واردا وني 
ذهن أصحاب القرار ومقبولا منهم بل صادرا عنهم وقد تبنوه كسياسة 
ثابتة في اداراعهم رأينا ان التدريب على التخطيط مب ان يمحتل المرتبة 
الأولى في التعاون الدولي العربي على ان يتناول المستويات التالية : 


المستوى القيادي والمستوى التخطيطي والمستوى التنفيذي الميدافي» 
مع التشديد على أن المقصود بالتخطيط هو وضع سياسة واضحة في 
سبيل تحقيق أهداف عحددة بدقة وان المقصود بالتدريب هو احداث 
تغيبر في التفكير والأداء والتزود بالمهارات والخبرات المجديدة. ولذا 
فهو يتوجه الى كافة مستويات القيادة والادارة والتنفيذ ولا يقصد به 
التعلم على ما هو سائر في الحياة الوظيفية اليومية بل على تتطوير 
التقنيات المتبعة وعلى اکتساب الخبرات الجديدة فلا تفصل ہیں التطور 
ومستويات الإدارة هوة صعبة الرأب تكون بدءآ للتخلف عن امكانية 
مواجهة المشاكل والقضايا المتقلبة والمتغيرة دوما بالأساليب المستجدة 
والحديثة تبعاً للتقلبات والتغيرات الطارئة دوما على الحياة العامة . 

ويتم التدريب على المستوى القيادي خلال اجتماعات علمية 
تضم القياديين الأمنيين في الدول العربية للتداول في أسس 
الاستراتيجية الأمنية وسبل تحقيق الخطط الأمنية ورسم سياسة عمل 
الأجهزة الأمنية المكلفة بالتخطيط والتنفيذ. 

أما التعاون الدولي العربي في التدريب على المستوى التخطيطي 
فیتم من خحلال ندوات علمية تضم المسئولين عن التخطيط الأمني 
لدرس منهجية وضع الخطط الأمنية ومضمون هذه الخطط ومتطلباعها 
وتحديد الأهداف وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة على المستوى 
القيادي . 

أما التعاون الدولي العربي في التدريب على المستوى التنفيذي 
الميداني فيتم ضمن حلقات دراسية قصيرة أو متوسطة الأمد وفق 
برامج تحدد بالنسبة للاحتياجات وللمدة المحددة لكل دورة. 


وبالفعل فإن الخطة الأمنية العربية لحظت البرنامج التدريبي على 
النحو المشار إليه آنفا ولكن دون التفصيل الواجب في مثل هذه الخطة 
حتی يكون هنالك ترکیز عل مفهوم التدریب وسیکولوجیته وأهدافه 
والميادين التي يجب أن يتناو ها تخصيصا. العموميات لاتفيد سوى في 
رسم صورة عامة للتصور بين المطلوب التخصيص والتركيز. 
ثالثا : جاءت الخطة العربية الأمنية بتصورات عامة لحهة تعاون الدول 
العربية في سائر ميادين مكافحة الجرية دون تخصيص» لذلك 
تتجاوزها طالما أن موضوعنا حصور بالتعاون الدولي في جال التخطيط 
الأمني فقط مع أنه من الرجوع إلى وثيقة الاستراتيجية الأمنية العربية 
نرى أنها لحظت وجوب عدم التوقف عند التصور العام بل يجب 
التركيز على البرامج الواضحة» فقد ورد في مقدمة البرامج مايلي: إن 
امتلاك رؤية واضحة ولقومات الاستراتيجية الأمنية العربية غير كاف 
وحده لتحقيق هذه الاستراتيجية ذات الأهمية المتميزة بل لابد لذلك 
من اعتماد برامج واضحة من شأنها أن تترجم الأهداف والمقومات الى 
حقاثق قائمة وواقع ملموس . 

يتبين غا تقدم أن واضعي الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية الأمنية 
العربية التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الشانية 
المنعقدة في بغخداد ويمموجب القراررقم ۱۸ تاریخ ٠۹۸۳/۱۲/۷‏ 
أدركوا أن البرامج الأمنية السابقة كانت تشتمل على العموميات 
وبالتالي لم يكتب ها أن تبصر النور بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم 
قيام الأبحاث العلمية التي تشكل الارضية اللازمة لوضع مثل هذه 
البرامج وتنفيذها. 
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ولعل الخطة الأمنية العربية الثانية التي تقررت للمرحلة الزمنية 
الممتدة بين سنة ۱۹۸١‏ وسنة ۱۹۹١‏ تلقى حظا اكبرفي التطبيق 
ولاشك في أن الحلقة العلمية المنعقدة حاليا حول التخطيط الأمني 
تشكل ترجمة عملية للتوصيات الواردة في مقررات مجلس وزراء 
الداخلية العرب وخطوة أولى وأساسية على طريق تعميم مفهوم 
التخطيط الأمني على كافة القطاعات العاملة في ميدان مكافحة الجريمة 
والوقاية منها يجب أن تتبعها خحطوات أخرى تنقل المبادىء المقررة الى 
النلاصة : 

بعد أن حددنا مفهوم التخطيط الأمني وتقنياته واستعرضنا 
أساليب التعاون الدولي في هذا الميدان وما تم على الصعيد العربي 
لايسعنا الا أن ننوه با لجهود التي يبذها المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب على الصعيدين الأقليمي في الدول العربية وللتعاون 
الاقليمي والدولي وقد اجتاز في تحقيقه مرحلة هامة بدأات مع انشاء 
المركز وهي مستمرة تحقق الانجازات تلو الانجازات ما حمل المنظمة 
الدولية على الاتفاق مع المركز على وضع برامج وخطط مشتركة تحقيقا 
للاهداف المشتركة التي تسعى الأمم المتحدة والدول العربية الى 
تحقيقها في سبيل السلام العا مي ورفاهية الشعوب والمواطنين على ما 
دعت اليه شرعة الأمم المتحدة. 

والعامل اهام في انجاح التعاون الدولي في ميدان التخطيط 
الأمني هو في توفر الأمور التالية: 
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أولا: 


ثالغا: 


رابعا: 


توفير الاستعداد التام لدى الدول التي ترغب في الاستفادة من 


التعاون الدولي ف الانفتاح عل هذا التعاون والانضمام اليه 
بجساهمتها في بلورته وتحقيقه . 


: قيام أجهزة متخصصة وعلى شكل مجلس يضم الاختصاصات 


المختلفة في كل دولة ترغب في الاستفادة من التعاون الدولي 
يكون مؤهلا لوضع الخطط أو للمساهمة فيها ك| يكون مجهزاآً 
بصورة تسمح بتوفير المعلومات الأساسية التي تبنى عليها ا لخطط 
الأمنية. 

الإقدام على اخحتيار نخبة من العاملين في ميدان السياسة الجنائية 
والأمنية بغية التحاقهم بدورات تدريبية تنظم على الصعيدين 
الاقليمي والدولي لرفع الكفاءات المهنية والوظيفية ولتمكين 
هذه النخبة من نقل ما تتلقاه من خبرات وعلوم الى الموظفين 
التابعين ها حتى تعم الفائدة ويرتفع مستوى الأداء تفاديا لقيام 
هوة بين خططي السياسة الأمنية ومنفذيها الميدانين. 

تخصيص مساهمات مالية» كل دولة على قدر امكاني اتا المادية 
والمالية» بغية المساهمة في برامج مشتركة يصرف عليها من 
صندوق مشترك يول من هذه المساهمات . 


خامسا: العمل على طبع ونشر الخطط الموضوعة والنتائج التي حققتها 


حی تعم الفائدة. 


سادسا: عقد اجتماعات دورية ہیں المسشولين لاجراء تقويم 


للانجازات وتعديل للبرامج في ضوء ما يتطلبه التنفيذ 
الميداني بعد اجراء التقويم المذكور 
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سابعا: عقد ندوات علمية دورية ينصرف نشاطها وجهدها الى 

تعميق مفهوم التخطيط الأمني والاستراتيجية الأمنية وعلى 

الالمام بالتقنيات الحديثة في وضع وتنفيذ الخطط الأمنية 
الموضوعة تنفيذا للاستراتيجية الأمنية المشتركة . 

ثامنا: تنفيذ برامج ميدانية مشتركة في اطار خحطط أمنية مشتركة بين 

دولتين أو أكثر وفقا لملصالحه) وللاهداف التي ترغب في 


هذه هي الأسس التي يقوم عليها بنظرنا التعاون الدولي في 
ميدان التخطيط الأمني . 
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العلاقة بين التخطيط الأمنى 
والتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


الدكتور محمد عبدالفتاح منجي 
١-القدمة:‏ 


تسعى جميع دول العام إلى تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بمدف تحقيق الرخحاء ورفع مستوى دحل 
الفرد وبشكل يضمن استمرار ذلك في المستقبل. ومن أجل ذلك 
اتخذت معظم هذه الدول من التخطيط للتنمية وسيلة علمية تضمن 
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمتوقعة على مستوى القطر 
وتعظيم المردود من هذا الاستخدام» ومن الطبيعي صعوبة تحقيق 
' ذلك إلا باستهداف تنمية متوازنة مختلف القطاعات الاقتصادية» 
والانتاجية منبا والندمية . 


ويعتبر قطاع الأمن أحد القطاعات الخدمية الرئيسة التي تؤثر 
بشكل مباشر وغير مباشر على معدلات التنمية واستمرارهاء وهذا 
يعني حتمية التخطيط الأمني الشامل الذي يواكب خطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لمبداً التنمية المتوازنة لمختلف 
القطاعات . 


۲ الأهداف الأمنية وعلاقتها بأهداف التنمية : 


من المعروف أن الخطوة الأولى والأساسية للعملية التخطيطية في 
أي جال هى تلك المرتبطة بتحديد الأهداف» ونورد فيا يلي بعض 
الأمثلة لني ترش أهم الأهداف الأمنية وعلاقتها بأهداف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 


أ - تحقيق أمن وأمان المواطنين : 

يتأثر الجهد العضلي والذهني الذي يكن أن يبذله العامل في 
عمله با هد العضل والنفسي الذي يستهلکه ف الحياة خارج مکان 
العمل» وهذا يتأثر بشكل خاص بالوضع الأمني في المجتمع الذي 
یعیش فيه . 

وعليه فإن أي جهد يبذله قطاع الأمن في خحفض معدلات الجرية 
بأاشكاها المختلفة والقبض على مرتكبيها وما يترتب عليه من شيوع 
الاطمئنان سوف يترتب عليه راحة المواطنين النفسية وبالتالي الإرتفاع 
المخاظر لمستوى اداء العاملين منهم نما يؤدي إلى ارتضاع معدلات 
التنمية 


إحدى ضرورات التنمية السليمة هي كونها عملية مستمرة 
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الذي يتحقق بكثير من العوامل في مقدمتها ذلك الجهد الذي يجب ان 
يبذله قطاع الأس لمحاربة الإرهاب بشكل عام والإرهاب الدولي 
بشكل خاص» وسوف يساعد هذا الاستقرار على جذب رؤوس 
الأموال الوطنية والخارجية للاستدمار في تلف المجالات الانتاجية 
رات وب اجب ذلك غالا اتان تات فة وخدريب 
متقدم للعمالة الوطنية نما يرتفع معه المستوى التقني بشكل عام في 
المجتمع دافعا ها نحو التقدم بشكل مطرد. 


ج الحفاظ على أدوات الانتاج : 


يلعب قطاع الأمن دورا مباشرا في الحفاظ على أدوات الانتاج 
وتأمينها ضد أحطار الحروب والكوارث بقصد إيجاد وتطبيق الحلول 
المناسبة لخلق المناخ المناسب لاستمرار العملية الانعاجية تحت کل 
الظروف . 

وما تقوم به وحدات الدفاع المدني ومكافحة الحرائق بتأمين 
الثروات والموارد الاقتصادية وحاية الأصول الانتاجية ومستلزمات 
الانتاج هو مثال واضح لارتباط الأهداف الأمنية بأهداف التنمية 


د - مكافحة جرائم الأموال العامة : 


تمثل جرائم الأموال العامة ء ومنہا : 
جرائم النقد والتهريب . 
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جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام . 
- جرائم الرشوة. 
- جرائم التزييف والتزوير 
معوقا رئيسا من معوقات التنمية وهادما ها ويلعب قطاع 
الأمن ف هذا الصدد دورا متمیزا من الناحيتين الوقائية والعلاجية» ما 
يرفع من درجة الثقة في الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع وهو أمر 
ضروري حدوث التنمية بالمعدلات المنشودة. 
ه - مكافحة عهريب وتعاطي المخدرات : 
تزايدت في السنوات الأخيرة وقي عديد من الأقطارء ظاهرة 
هريب وتعاطى المخدرات بأنواعها المختلفة » والنتيجة المباشرة لعدم 
المواجهة الحاسمة لها هو تحطيم جيل بأكمله. 


عليه أصبح أحد أهم أهداف قطاع الأمن هو العمل بكل 
الوسائل على مكافحة مريب وتعاطي تلك السموم حاية للمجتمع 
متمشلا في العنصر البشري الممثشل لعماد عملية التنمية» بمعنى ان 
التنمية سوف تتأثر سلبيا بانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات ومن ثم 
يصبح دور الأمن في هذا المجال هدفا تنمويا رئيسا. 

وهنا يجب التنويه إلى تقدم وتنوع أساليب تريب المخدرات 
وجب أن يواجهه قطاع الأمن وذلك بتطوير خحططه وأساليب عمله 


وامکاناته لتکون على مستوى خحطورة هذه الظاهرة وقادرة على 
مكافحتها مكافحة باترة. 
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و- المؤسسات العقابية الانتاجية : 


المؤسسات العقابية «السجون» هي مؤسسات تستهدف تأديب 
واصلاح الأفراد الذين يؤدون مدد العقوبة» ومن أهم الوسائل التي 
يكن أن تحقق ذلك هو تدريب هؤلاء الأفراد على مهن تضمن تمكنهم 
من ممارسة اعمال شريفة بعد انقضاء مدد العقوبة وعدم عودتهم 
لارتكاب الجحرائم وهذا بحقق بالنسبة للتنمية هدفين رئيسين . 
- تحويل مرتكبي الجرائم إلى منتجين يساهمون في تحقيق مزيد من 


الانتاج . 
الحد من ارتدادهم إلى ععارسة الجرية وما في ذلك من تحقيق مبداأً 
الأمن والأمان في المجتمع . 


ولذلك عملت كثير من الدول على تحويل المؤسسات العقابية 

إلى مؤسسات انتاجية يتدرب فيها المسجونون على ختلف الأعمال 
ومنہا: 
- الزراعة متضمنة الانتاج النباتي والحيواني . 
- الصناعة ومنها صناعة الأثاث والمنتجات الحلدية وغير ذلك. 
- الأشغال المعدنية . 

ولقد كانت نتائج تقييم هذه التجارب إمجابية للغاية مما عزز 
استهداف التوسع فيها وخصوصا أن الانتاج المحقق يثل اضافة 
متزايدة للانتاج الوطني وهو هدف رئيس من اهداف التنمية» أي أن 
تعميم تجربة المؤسسات العقابية الانتاجية ضمن خطة قطاع الأمن 
يرتبط ارتباطا وثيقا بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها. 
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ز - تطوير خدمات المرور: 

يمثل نقل الركاب والبضائع داحل وخارج المدن نشاطا رئيسا 
حيويا في آي مجتمع وهناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي 
والاجتماعي وازدياد حركة المرور» وعليه يصبح تطوير خدمات المرور 
بمختلف أشكاها كضمان انسيابه وخفض نقاط الاختناق وفترات 
الانتظار والحد من حوادث المرور وغبرذلك هدفا هاما من أهداف 
مط قطاع الأمن. 

كانت هذه بعض الأمثلة التي توضح العلاقة القوية بين التخطيط 
الأمنى والتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهناك غيرها الكثر 
والتي جب أن يراعي المخطط الأمني أخذها بعين الاعتبار عند وضع 
المخطط الأمنية وبرامج العمل التفصيلية 


۳ - متطلبات تعميق العلاقة بين التخطيط الأمنى والتخطيط للتنمية : 


تبي من الأمثلة السابقة الدور والعبء الكبير الذي يجب أن 
يلعبه قطاع الأس في أي مجتمع بالتنسيق والتكامل مع باقي القطاعات 
الانتاجية والخدمية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في الآجال القصيرة 
والمتوسطة والبعيدة . 


ولضمان تعميق العلاقة الحتمية بين التخطيط الأمني والتخطيط 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب على المخطط الأمني أن يراعي 
عند وضع الخطط الأمنية توفير المتطلبات الرئيسة التالية : 


أ - العمالة بالاعداد والمستويات اللازمة للتوسع الرأسي والأفقي في 
ختلف الأنشطة الأمنيةء وهذا يطلب وضع الخطط المرتبطة 
بتعليم واستمرار تدريب الكوادر بشكل عام والنظامية منها بشكل 
خحاص . 

ب - الاستثمارات اللازمة لتدبير الآلات والأجهزة ووسائل النقل . 
وغبر ذلك وذات المستويات التقنية المناسبة للأنشطة الأمنية 
المختلفة 

ج- تطوير المياكل التنظيمية وتعزيز الادارات المنخصصة 
واستحداث ادارات جديدة وفقا لما تتطلبه مراحل التنمية 


المتعاقبة . 
د تطویر نظم المعلومات وتحديٹثها والتوسع ف استخدام الحاسبات 
الالكترونية 


ه- التحليل المتعمق والمفصل لأهداف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لتسهيل الربط بينها وبين الأهداف الأمنية . 
و- التكامل مع مختلف الأنشطة الاقتصادية في المجتمع وكذلك مع 
الأجهزة المحلية لضمان وضع خطط امنية واقعية ومؤثرة تاثيرا 
الجابيا ملموسا على مسار التنمية 
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قصور البيانات والمعلومات المتاحة 


اللواء الدكتور محمد ماهر قنديل“ 
القدمة 


إن العالم جر بتحول عظيم هو التحول من الشورة الصناعية 
ومجتمع الاقتصاد الصناعي إلى ثورة المعلومات ومجتمع واقتصاد 
المعلومات ولاشك ان التغيرات التي احدثتهاوستحدثهاثورة 
المعلومات ستكون أبعد ثرا من الشورة الصناعية غا يتطلب منا ان 
نستعد بكل قدراتنا لمواكبة هذا التحول ومسايرة تلك الثورة وان نوفر 
كل امكاناتنا لدخول عصر ثورة المعلومات بتوجيه الاهتمام الاكبر 
لعمليات التعليم والتدريب والبحث العلمي والبعشات والاتفاقات 
التجارية والثقافية والعلمية واستيراد التكنولوجيا العصلة بتخزين 
ومعالحة وتصنيف وتقديم المعلومات نظرا لأن الموارد الاستراتيجية 
للمجتمع القادم هي المعلومات التي ستصبح ضرورية في كافة 
المجالات وجهاز الشرطة باعتباره أحد الأجهزة الهامة في المجتمعات 
المتقدمة والنامية لإبد ان يأخحذ بأسباب تلك الثورة سواء في يتعلق 
بادارة الجهاز أو انشطته المختلفة . 


(«#) الادارة العامة لاتصالات الشرطةء وزارة الداخليةء القاهرةء جمهورية صر العربية. 
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فأاساس ادارة الشرطة وضمان نجاحها يتوقف على مدى توافر 
البيانات والمعلومات الصحيحة؛ فنجاح الادارة يتوقف على اتخاذ 
القرار المناسب في الوقت المناسب وهو ما يتطلب توفير البيانات 
والمعلومات التي تبنى عليها القرارات بالكم المناسب والجودة المناسبة 
في الوقت المناسب. 

والتخطيط الكفء يجب أن يعتمد على المعلومات الكافية 
والمتكاملة والبيانات الصادقة والدقيقة» وبغير ذلك فإن التخطيط 
يصبح نوعا من الأحلام والارتجال والتطور العشواثي تحوط به 
احتمالات الخطأ والفشل أكثر ما تتوافر فرص التوفيق والنجاح . 

وتبدو أهمية ذلك في التخطيط لكافحة الجرية أو رفع كفاءة الأداء 
في الأنشطة ذات الصلة بخدمات الجماهير» وتمثل المنطلق الضروري 
للارتقاء بأسلوب الأداء وتطوير مستوى الخدمات با يتناسب مع 
مفاهيم العصرء ومتطلبات التقدم وتطور أجهزة العمل وأنظمته. 

والمعلومات الصحيحة ضرورة لكل قائد وكل فرد في موقعه سواء 
لمباشرة نشاطه أو لاصدار القرارات والتوجيه والتنسيقء فلا يوجد 
نشاط أو عملية ادارية يمكن أن تتم بنجاح وعلى الوجه الصحيح مى 
كانت تفتقر إلى توافر المعلومات أمام صاحب القرار بالقدر المناسب 
وفي الوقت المناسب وبالحودة المناسبة. 


إن المعلومات قوة» وکل| زاد حجم المعلومات التي تزا الدولة 
وتنوعت وتطورت نظم تشغيلها وحفظها واسترجاعهاء بالإضافة إلى 
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وضع الأسس التي تكفل حسن الاستفادة مها كلا أمكن دفع عجلة 
التطور في تلك الدولة» وأصبحت أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها ما 
يدفع التنمية والتطور في كافة المجالات . 


وإذا كانت المعلومات ضرورية لكافة المنظمات» فإنها أشد 
ضرورة وحيوية بالنسبة لجهاز الشرطة لامکان وضع التخطيط السليم 


ونظرا لأن أجهزة الشرطة وأنشطتها المختلفة تعتمد في مارستها 
لمهامها على البيانات والمعلومات» سواء تلك التي تتولى جمعهاء أو 
التي تحتفظ بها في نظم معلوماتها المختلفةء وأن مجموع هذه النظم على 
تنوعها كأنشطة الأمن الجنائي أو السياسي أو الاجتماعي أو 
الاقتصادي إلى غير ذلك بالاضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها 
للمواطنين كوثائق السفرء أو تراخيص المرور» وتصاريح العملء 
والأحوال المدنية تكون نظام المعلومات الخاص بالشرطة فإن الأمر 
يتطلب توفير قاعدة للبيانات والمعلومات با مجحقق التنسيق والتكامل 
ہیں الأنشطة المختلفة في ضوء استراتيجية واضحة المعا م سواء بتطوير 
الآداء وأسلوب وإجراءات العمل» وترشيد النماذج والدورة المستندية 
أو باستخدام الأجهزة الحديثة في تشغيل وتخزين البيانات والمعلومات 
وفقا لما يتضح من الدراسة وظروف كل منظمة 

ولقد شهدت الآونة الأخيرة تطورا هائلا في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وأتاحت الحاسبات الآلية والمصغرات الفيلمية قدرات 


\Y0 


فاثقة لتشغيل البيانات والمعلومات واسترجاعها كا انتشر استخدام 
الحاسبات الآلية في جميع المجالات» و أصبح استخدام الحاسبات في 
كشير مس نظم المعلومات في دول العام الكبير منها والصغيرء والغني 
منها والفقير ضرورة تتطلبها دواعي التطور» ورفع معدلات الأداء 
وزيادة الانتاجيةء لما لنظم المعلومات من تأثير مباشر على العملية 
الادارية بعناصرها المختلفة . 

وشجع على زيادة استخدام الحاسہات الآلية الانخفاض الكبير 
في أسعارهاء وصخر احجامهاء مع زيادة امكاناتهاء كذلك التطور 
الكبير في وسائل الاتصال. 


إن عمل جهاز الشرطة يعتمد اعتمادا أساسيا على البيانات 
والمعلومات سواء في جال النشاط الأساسي وهو المحافظة على الأمن 
والنظام واقرار السكينةء أو الخدمات التي يقدمها للمواطن . لذلك 
فان رفع كفاءة اداء نظام المعلومات بجهاز الشرطة سوف يترتب عليه 
رفع كفاءة الأداء بالنسبة للجهاز وزيادة انتاجيته . 


والبيانات هي المادة الحام التي يتم تشغيلها للحصول على 
المعلومات المطلوبة وتعرف بأنا مجموعة من الحقائق والأرقام التي 
تساعد رجال الادارة في الوصول إلى معلومات ذات معنى لاتخاذ 
القرارات الحكيمة في مواجهة المشاكل ولكي يكن الاستفادة منها لابد 
أن تتوفر بالحجم الكافي والدقة وال جودة والواقعية والتناسق وأن يكون 
ذات صلة با موضوع وان تكون من الممكن اثباتها أو التحقق منها وان 
تكون مجدية وملائمة زمنيا . 


1۲٦ 


والمعلومات هي ناتج تشغيل البيانات وهي التي تعطي للبيانات 
معنى وتزودنا بالأسس التي تقوم عليها القرارات وهي تجميع لبيانات 
ذات معن وعلاقة بوصف وقائم أو حوادث أوظواهر ويتوقف عليها 
مستوى القرارات التي تتخذ ويجب أن تتوافر فيها خصائص معينة 
أهمها الدقة والملاءمة الزمنية والكفاية والملاءمة والشمول والحيدة 
والوضوح . 
ويتم تشغيل البيانات للوصول إلى المعلومات وتوجد ثلاثة أساليب 
لتشغيل البيانات هي : 
النظم اليدوية وهي تعتمد على القوى البشرية في تشغيل البيانات . 
النظم نصف الالية وهي عبارة عن مزيج من المجهودات الفردية 
ومساعدة الآلات في التطبيقات المختلفة لتشغيل البيانات . 
نظم آلية: وهي التي تستخدم الحاسبات الآلية وقتاز بسرعة 
التشغيل والسعة الكبيرة والدقة الفائقة وزيادة الانتاجية وخفض 
التكلفة والتوفير في أماكن التخزين وتوفير الوقت والجهد وتنويع 
اللخرجات وامكانية تطبيق النماذج الرياضية با يكن من تنفيذ 
المهام التي لا يكن تنفيذها باستخدام النظم اليدوية . 
والقصور في البيانات والمعلومات التاحة يؤثر على جهاز الشرطة 
وأنشطته المختلفة وبالتالي على أمن وأمان المواطنين وهو ما يتناوله 
الببحث . 


1۲۷ 


تأثير قصور البيانات على العملية الادارية : 


إن مصدر القوة والسلطة الحديد ليس هو ال مال بين أيدي القلة 
لكنه المعلومات في أيدي الكثرة. 

إن ادارة المنظمات سواء كانت عامة مثل جهاز الشرطة أم خحاصة 
م تعد تعتمد على القدرات الشخصية فقط بل أصبحت علا له 
قواعده وأصوله التي تقوم على الأساليب العلمية الحديثة التي تتطلب 
توفير البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة العملية الادارية واصدار 
القرارات لتحقيق أهداف المنظمة فقد تطورت الادارة كنوع من 
العمل يارس عن طريق استخدام معلومات ومعارف مرتبة 
ومصطلحات مشتركة ومعايير ومستويأات معينة للادارة وغوذج 
أخلاقي يضع الصالح العام فوق الصالح الخاص . 

ويبداً الأسلوب العلمي بتعريف المشكلة وتحديدها واعادة 
عرضها عرضا كاملا للتأكد من الاحاطة بها ثم جمع البيانات والحقائق 
وتحليلها وتصنيفها واستخراج النتائج من هذه الحقاثق واستخدام 
أسالیب بحوث العمليات التي تمثل اداة مهمة من الأدوات التي تسهم 
في توفير المعلومات والحقائق للادارة حى تتمكن من اتخاذ القرارات 
السليمة فيا يعترضها من مشكلات . 

إن التقدم العلمي في كافة المجالات والتطور الذي تشهده 
المجتمعات قدنجمت عنه آثار تقنية «نكنولوجية» واقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقافية شملت جيع نواحي الحياة وترتب على 
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ذلك زيادة ججالات عمل وأنشطة الشرطة كل ذلك أدى إلى فيض من 
المعلومات التي يقدمها التطور الهائل في ميادين العلم والمعرفة 
بالإضافة إلى البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. 


لقد حدث انفجار في البيانات والمعلومات فلم تعد المشكلة قلة 
البيانات واا أصبحت في كثير من الأحيان تضخم وتراكم البيانات 
والمعلومات بحيث يكن أن تصبح عبشا على المنظمات وعلى صانع 
القرار إذا م يتم تنظيمها بالشكل الذي يكفل سرعة وسهولة استقبال 
البيانات والمعلومات وتنقيتها وسلامة تشغيلها وحفظها واسترجاعها 
وبذلك تكمن المشكلة في تحديد ماهية المعلومات اللازمة وهو أمر 
فة السات لن اناي 


الأول: إن كل جزء من المعلومات لا يتساوى في قيمته مع جزء آخر 
من حیث قدرته على تخفیض درجات عدم التأكد المحيطة بالقرار. 

الثاني : إن المعلومات يجب أن تكون ملائمة ووثيقة الصلة بالقرار 
الاداري والمشكلات التي تتعلق به وفي الدول النامية نجد أن المشاكل 
التي تواجه الأدارة با فيها إدارة الشرطة هوعدم توافر البيانات 
الشخصية أكثر من اعتمادها على الأساليب العلمية الحديثة ويجعل 
عمليات البحث والتقدير للمستقبل صعبة للغاية لذلك أصبحت 
المعلومات ضرورية لادارة الشرطة وعناصرها المختلفة وقصور 
البيانات والمعلومات يؤثر على العملية الادارية التي تعتبر البيانات 
والمعلومات أهم العوامل الأساسية لممارستهاء ولذلك فان قصور 
البيانات والمعلومات يؤدي إلى أن تدار المنظمات الشرطية بطريقة غير 


اوا 


لعناصر العمليات الادارية كا يتضح فے) یل : 


التخطيط : 


إن التخطيط عملية هامة لجهاز الشرطةء وهو ضروري لكافة 
أنشطة الشرطة وعملياتها ولتحقيق أهدافهاء والتخطيط للشرطة 
النشاط الشرطي نفسه فالأحير ناحية فنية وتنفيذية» أما التخطيط 
للشرطة فهو مرحلة تفكير واتخاذ قرارات تسبق التنفيذ «ناحية 
إدارية» . 

والتخطيط في الشرطة هو جمع الحقائق والمعلومات»› التي تساعد 
على وضع مجموعة من القواعد أو سلسلة الإجراءات التي تؤدي 
لتحقيق هدف معين للشرطة . 

ومن هذا التعريف يتضح مدى أهمية المعلومات بالنسبة للتخطيط 
في جهاز الشرطة فجميع الخطط يجب ان يسبقها جمع البيانات 
وا معلومات التي تساعد في وضع الخطة ومتابعة تنفيذها فالبناء 
التتظيمي لأي مستوى تخطيطي يشمل عدة انشطة منها النشاط 
الاحصائي الذي يقوم بتجمیع وجدولة وحفظ البيانات المباشرة وغر 
المباشرة اللازمة للعملية التخطيطية من جميع مصادرهاء فعللی سبیل 
الخال عند اعداد خحطة الأمن العام » لابد من توافر البيانات المتعلقة 
بحجم ونوعية الجريمة على مستوى الجمهوريةء ثم التعداد السكاني 
والامتداد العمراني إلى غير ذلك . 
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وعلى الجانب الآخر لابد من معرفة القوى البشرية التي سوف 
تواجه الجحرية» ثم الأسلحة والذخائر ووسائل الاتصال التي سوف 
تستخدم بوساطة الأفراد. 


وعند تجميع تلك البيانات نتم جدولتها وتبويبهاء ثم ادخحاها في 
علاقات وارتباطات غتلفة وصولا إلى المعلومات التي على أساسها 
سوف يتم وضع الخطة التي هدفها الحفاظ على الأمن العام . 

وقد قسم ويلسون التخطيط في الشرطة إلى الأنواع الاتية: 

١‏ خحطط للادارة. 
۲ حطط للعمليات . 
۳ _ خحطط للاجراءات . 
٤‏ - خحطط تكتيكية . 
٥ه‏ _ خحطط إضافية . 


ويكن حصر أنواع التخطيط ني جال الشرطة بشيء أكثر تفصيلا 
١‏ تخطيط الفلسفة الفكرية للشرطة . 
۲ - تخطيط السياسات العامة للشرطة 
۳ تخطيط البرامج . 
ع¿ _ تخطيط التنظيم . 
ه _ تخطيط العمل والاجراءات . 
٦‏ _ تخطيط العمليات الطارئة 
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وجميع أنواع التخطيط تتطلب توفير المعلومات اللازمة لوضع 
الخطة» والتي تكفل واقعيتهاء وبالتالي نجاحهاء لاسي) المعلومات 
التي تتعلق بالعوامل المؤثرة ومنها : 
١‏ - تطور المجتمع . 
۲ الطبيعة الطبوغرافية للمدن والبلاد. 
٣‏ - احتلاف الأجناس البشرية. 
٤‏ - تنوع الاحياء السكنية 
ه . اتجاهات حركة السكان. 
٦‏ - الاعتبارات السياسية . 
۷ . الاتحادات والنقابات في نطاق المجتمم : 
۸ علاقة الشرطة بايثات الأخرى التي تتعامل معها. 
٩‏ - نظام الشرطة في الدولة. 

وتخطيط الشرطة يحتاج إلى قدر كبير من المعلومات» التي يكن أن 
تتاح في صور ختلفة يعكن أن تجمع الكثير منها في جداول احصائيةء 
ومع ذلك فبعضها قد یتخذ شکل فوائم جرد» أو خراثط» أو أوصاف 
بالکلمات. اما أنواع البيانات الهامة للتخطيط الجنائي فاا تعتمد 
على المشاكل أو الموضوع محل البحث» ومنها المعلومات والبيانات 
ا لخاصة بالأهداف» والمهام التي تتعلق بال لحرية » والظروف الاقتصادية 
والمالية» والخصائص السكانيةء والقيم السياسية والإجتماعية» 


وظروف العمل والعمالة. 
وبدون البيانات أو المعلومات أو القصور فيها لا يكن وضع 
ا لخطط السليمة. 


۱۳۲ 


التنظيم : 

الشرطة كمنظمة ادارية لايمكنها تحقيق الأهداف المنوطة مها دون 
تنظيم المجهودات الشرطيةء وتبدأ عملية التنظيم بتقسيم الأعمال 
الشرطية وتجميعها في تجموعات» بشكل يكن من اسنادها إلى رجال 
الشرطة . 

والتنظيم عبارة عن المظهر الخارجي لجهاز الشرطي» وسوء 
التنظيم يترتب عليه عدم كفاءة تأدية المهام والأنشطة وبالتالي ينعكس 
ذلك على سمعة وهيبة جهاز الشرطةء لكي يتم التنظيم بكفاءة يجب 
ان يعتمد على المعلومات سواء في) يتعلق بنشاط المنظمة التي حجري 
تنظيمهاء أو المنظمات الأخرى وثيقة الصلة بها بالاضافة إلى توافر 
المعلومات عن ظروف المجتمم السياسية والاجتماعية والاقتصادية» 
وكذلك مبادىء التنظيم في الدولة» وتطور الجريمة» ووسائل ارتكاها 
بالاضافة إلى استراتيجية الشرطة والفلسفة الفكرية التي تعمل على 
أساسها وبدون تلك البيانات والمعلومات والقصور في البيانات المتاحة 
لمكن وضع التنظيم على أسس علمية سليمة . 


القيادة : 


إذا كانت القيادة وكفاءتها هي من أهم عوامل نجاح النظمات 
الإدارية فإن القيادة في المنظمات الشرطية باعتبار الشرطة هيئة نظامية 
ها أهمية بالغةء فهي التي تتولى قيادة المنظمات الشرطية والقيام 
بالعملية الإدارية من تخطيط وتوجيه وتنسيق واصدار القرارات 
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والمتابعةء والعمل على تحقيق أهداف المنظمة» في ضوء ما هومتاح 
من مصادر وموارد بشرية ومادية ومالية وفنيةء» وخلق القوة الدافعة 
للمنظمة لتحقيق أهدافها. 

وتبدو أهمية القيادة في منظمات الشرطة في أن القرارات في كشير 
من المنظمات الشرطية لاسي التي تتخذ في المواقف المعقدة والمتغيرة 
مثل الاضطرابات والمظاهرات تعتمد إلى حد كير على مدى مقدرة 
القيادة على اتخاذ القرارات السليمة التي تعتمد على تقدير المواقف 
والخبرة الشخصية والتجربة والمهارة والذكاء والسرعة في اتخاذ 
القرارات وفقا للمواقف المتغيرة. 

والقيادة في الشرطة مثلها مثل القيادة في باقي المنظمات» تتطلب 
فيضا من البيانات والمعلومات لممارسة المهام القيادية بدرجة عالية من 
الكفاءة والرشد. 


فالمعلومات والبيانات هي أداة القائد في مارسة مهامه القيادية ما 
يتطلب ان تتوفر لديه المعلومات التي تمكنه من القيام بدوره على الوجه 
الأكمل لذلك تتجه أجهزة الشرطة الحديثة إلى الاستعانة بالوسائل 
التكنولوجية الحديثة والحاسبات الآلية لتزويد القادة بالبيانات 
والمعلومات والاحصاءات اللازمة لممارستهم لهامهم القيادية بدرجة 
عالية من الكفاءة والرشد والقصور في البيانات والمعلومات يؤدي إلى 
عدم الاحاطة الشاملة بالموضوع ومن ثم صعوبة صدور القرارات أو 
صدور قرارات غير رشيدة وبالتالي عدم نجاح القيادة في تحقيق 
أهداف المنظمة . 


۱۳٤ 


اتخاذ القرارات : 


إن أهم الأعمال وأخحطرها بالنسبة لضابط الشرطة هي اتخاذ 

القرارات. فالعمل الشرطي يرتبط بمواقف أمنية وقانونية غاية في 
الصعوية والتعقيد وقد يترتب على اتخاذ القرار المساس بحياة أو سلامة 
فرد أو مجموعة من الأفراد وتقييد حريتهم أو الإضرار بممتلكاتهم» 
لذلك يتوقف نجاح رجل الشرطة إلى درجة كبيرة على مدى ودرجة 
رشد القرارات التي يتخذهاء وعملية اتخاذ القرارات في جال الشرطة 
لا تختلف قي مراحلهاعن مراحل إتخاذ القرارات في الأنشطة 
الأخحرى»ء وإن كانت تتطلب درجة كبيرة من الرشده لا هامن تأثير 
كبير على المواطنين وحرياتہم ومتلكاتهم وتقوم عملية اتخاذ القرارات 
على أسس علمية وفقا لخطوات محددة على النحو التالي : 

١‏ - تشخيص المشكلة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى قرار 

۲ - جمع البيانات والمعلومات . 

۳ - دراسة البيانات . 

. تحديد البدائل واختيار البديل الأمثل‎ - ٤ 

ه ‏ اتخاذ القرار. 

- متابعة القرار وتقويه . 

ویک التمییز ہیں القرارات طبقا لأسلوب صیاغتھا فیا یل : 

القرارات الميرمجة أو التي يكن برمجتها بالاستعانة بالوسائل 
والحاسبات العلمية ونظم المعلومات ومن بينها القرارات الروتينية 
المتكررة والقرارات المتعلقة بالتنظيم وتطويره . 
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القرارات غير المبرجة : والتي تمشل مشكلات غير متكررة أو حادثة 
عرضية» أو قرارات متعلقة بالسياسة العامة وييكن معالجة هذه 


القرارات بأسلوییں : 
الأول: الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على الاجتهاد الشخصي 
والالمام أو القرار بالمجالس أو اللجان. 


الثاني : الأسلوب الحديث وهي الأساليب التحليلية لاتخاذ القرار 
بالاستعانة بنظم المعلومات وبحوث العمليات والتحليل الرياضي 
والنماذج الاحصائية والمعالجة الآلية في اتخاذ القرار سواء في ظل 
التأكد ويقصد بها ان المعلومات التي تستخدم في اتخاذ القرار غالبا ما 
تكون معلومات رقمية تستخدم فيها الاساليب الرياضية أي 
معلومات ثابتة وأيضآ اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد أو المجازف 
وفي هذه الحالة تعرض كل حالة نمكنة ولا يكن التأكد من حدوثها 
كلية ولذلك فانه تحسب احتمالات حدوثها ك أن اتخاذ أي حطوة 
في الحل يتيح حدوث أكثر من اجراء أو خطوات تالية لكل منها 
احتمال معين يكن تقديره أو حسابه وأيضا اتخاذ القرار في ظل 
المنافسة وفي هذه الحالة يكون هناك عنصران متنافسان كل عنصر أو 
طرف يرغب في اتحاذ قرار في مشكلة معينة وقد احذ في اعتباره رد 
فعل الطرف الآخر على قراره . 

ومرحلة جمع البيانات والمعلومات هي من هم مراحل اتخاذ 
القرار الشرطي فهي التي تساعد متخذه على الاحاطة الشاملة بأبعاد 
المشكلةء والعوامل المداخلة ني الموقف ويجب ان تتسم هذه 


۱۳۹ 


البيانات والمحلومات بالدقة والوضوح والشمول» وأن تتوافر بالكم 
المناسب وي الوقت المناسب» وأن يتم جى هذه البييانات من 
مصادرها الميختلفة سواء کانت مصادر داخلية أو خارجية . 


وتتميز مرحلة جمع البيانات في جال القرار الشرطي با يلي : 

١‏ - اعتمادها على كم البيانات والمعلومات المتطلبة» ومن ثم فإن 
عامل السرعة في استخلاصها وتصنيفها لا يقل في أهمية عن 
توافر البيانات ذاتهاء خحاصة إذا وضع في الاعتبار أن تعدد 
المؤثرات المحيطة بالقيادة الشرطية» والتي يتجاوز نطاق سيطرتها 
المباشرة واحتمالات عدم توافر بيانات المصادر الخارجية علي 
سرعة استثمار ما هو متاح من معلومات أو بيانات لاتاحة فرص 
التحليل والاستنتاج والتوقع والاخحتيار هذا ما حدا بادارات 
الشرطة في الولايات المتحدة إلى تزويد مقر اقامة المدير الأمني 
بوصلة طرفية للحاسب الآلكتروني تكفل فورية تقديم البيانات 
والمعلومات الطلوبة لدى حدوث أي طاريء» ونجاحه في 
الأوقات التي يتعذر فيها استدعاء ذوي الاحتصاص لانتاج أو 
توفير هذه المعلومات أو البيانات . 

۲ ان البديل المتخذ اساسا للقرار يجب أن يكفل الموازنة بين عاملين 
بينما أوثى الارتباط» يتمشل الأول في تأكيد قوة وقدرة الشرطة على 
بث الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون ولومع استخدام القوة 

المادية» وأما العامل الثاني فهو سلامة العلاقات بين الشرطة 
والمجتمع وما يستوجبه ذلك من الاعتبار بالآثار المباشرة وغير 
المباشرة لنتاثج القرارء ولاييكن أقامة هذا التوازن في غيبة 


۳۷ 


المعلومات والبيانات الأساسية التي تفل انتقاء وتوفير البديل 
الأمثل على نحو مقابل لاتساع سلطان ومسئوليات قيادة الشرطة . 


الاتصالات : 

إن عملية الاتصال بالشرطة تتولى نقل الأفكار والبيانات 
والتعليمات والتوجيهات من المسئولين بأنشطة الشرطة المختلفةء إلى 
العاملين بهذه الأنشطة للتنسيق بين المهام الموكولة اليهم لتحقيق 
الأهداف وبدون البيانات والمعلومات لايكن ان يكتب النجاح 
لعملية الاتصال . 

وعملية الاتصال هي عملية مهمة بالنسبة لجهاز الشرطة لأن 
كفاءة جهاز الشرطة تتوقف على عاملين أساسيين هما سرعة وكفاءة 
عملية الانتقال والاتصال» ونظرا لأن الاتصال يكفل تدفق سيل 
المعلومات اللازمة للعمليات الشرطية والمنظمات القائمة بتنفيذ المهام 
الشرطية» وهو أكثر أهمية في حالة عمليات الشرطة» ك) أن عملية 
الاتصال ضرورية بين رجال الشرطة والمواطنين للحصول على على 
المعلومات الضرورية لمكافحة الجرية والمحافظة على الأمن» فيدون 
هذا الاتصال لاييكن الحصول على البيانات والمعلوسات اللازمة 
والضرورية لقيام أجهزة الشرطة بمهامها المختلفة 


وقد يترتب على فشل أوعدم كفاءة الاتصال عواقب وخيمة 
الاضطرابات أو الكوارث وغير ذلك. 
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والأدارة یکنها من ناحية أخحرى زيادة تدفق المعلومات الشرطية 
عن طريق زيادة عوامل الإإتصال عن طريق الكتابة والاجراءات 
والأوامر أو الاجتماعات . وقصور البيانات والمعلومات المتاحة يؤثر 
على عملية الاتصال . 


التنسيق : 

إن للتنسيق أهمية خاصة بالنسبة لأنشطة الشرطةء نتيجة لتشعب 
الأنشطة الشرطية وتنوعها والتنسيق في جال الشرطة ذو شقين» الأول 
يشمل وحدات الشرطة جميعا ويتحقق بالاجتماعات الدورية وها 
يصدره الرؤساء من أوامر وتعليمات لتنظيم عملية التنسيق بين 
الوحدات. والثاني يقتصر على أفراد الوحدة ويعتبر من أخحص واجبات 
قادة الشرطة» فعليهم تنسيق جهود أفراد القوة الخاضعة لاشرافهم 
لضمان تنفيذ العمليات طبقا للخطط المرسومة» كما يشمل التنسيق 
بين الشرطة والأجهزة التي تتبع جهات آخری . 


ويعتبر التنسيق ضرورة في مجال عمليات الشرطة التي تتطلب 
تضافر جهود عدة أجهزة شرطية لتحقيق الهدف المشترك وغياب 
التنسيقق يترتب عليه تلك العمليات بالاضافة إلى أن جميع أنشطة 
الشرطة تتداحل أعمالهما وتتفق أهدافها في تحقيق هدف واحد» هو 
تحقيق الأمن والأمان وتنفيذ المهام المسندة لجهاز الشرطةء لذلك يلزم 
الاهتمام بالتنسيق في سبيل تحقيق تلك الأهداف وعملية التنسيق في 
الشرطة مثلها مشل التنسيق في باقي المنظمات تتطلب توفير البيانات 


۳۹ 


والمعلومات اللازمة لاجراء عملية التنسيق على الوجه الأكمل حتى 


التوجيه : 

والتوجيه من اخص مهام القيادة بالشرطة وذلك استكمالا لدور 
القيادة في ممارسة العملية الادارية» من تخطيط وتنظيم واتخاذ 
القرارات والغرض من التوجيه هو تصحيح امسار ودفع جهود 
العاملين في سبيل تحقيق الهدف» وذلك بنقل المعلومات والتوجيهات 
للعاملين اثناء التنفيذ لتوجيه الجهود في سبيل تحقيق الهدف وحل ما 
یطراً من مشکلات . 

ويتضمن التوجيه اعطاء الأوامر والتعليمات والارشادات 
ويستلزم التوجيه توزيع المعلومات ونشرهاء في الاتجاهات الرأسية 
والاتجاهات الأفقية في المنظمة» وعقد الاجتماعات لمختلف 
المستويات كوسيلة من وسائل نقل المعلومات ونشرها بين القوات» 
ولاشك أن التوجيه يتطلب توفير نظام دقيق للمعلومات» لامداد 
الادارة بالبيانات والمعلومات سواء فيم) يتعلق بأهداف المنظمة 
واخحتصاصات العاملين . والاحاطة بموقف التنفيذ ومستويات الاداء 
واتجاهات العاملين» للتعرف على أوجه القصور للقدحل بالتوجيه في 
الوقت المناسب» كذلك يتضمن نقل المعلومات إلى العامليں في تلك 
الأنشطة في صورة آوامر وتوجيهات أو ارشادات . 


الرقابة : 


وادارة الشرطة «كأي ادارة» هي إتمام للأعمال بوساطة 
الأشخاص الآخرين بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة مجهوداتهم فإذا 
كان هناك أهداف وخحطط شرطية معينة» فإن الرقابة تشمل التأكد من 
أن الأهداف الشرطية قد تم تحقيقها ومن أن الخطط الشرطية المختلفة 
قد تم تنفيذهاعلى الوجه الأكمل» وبذلك تعرف الانحرافات 
والأخحطاء تمهيدا لتصحيحها. 


وللقيام بعملية الرقابة جب جمع المعلومات الضرورية اللازمة 
لعملية الرقابة مشل عدد الجرائم التي ارتكبت» ونوع هذه الجرائم 
وأسباب ارتكايها وغيرها من المعلومات والاحصاءات والحقائى التي 
تتعلق بمختلف انشطة الشرطة» وتقوم الرقابة في الشرطة مثلها مشل 
باقي المنظمات على أسس ثلاثة : 
الأول: جمع المعلومات والحقائى المتعلقة بعمليات الشرطة والتأكد من 
دقتها وکفاء تپا . 
الثاني : وضع مقاييس ثابتة لمستويات أداء الأعمال» وهي الجهود 
والنتائج التي على كل فرد أن يحققها خلال فترة معينة . 
الثالث: تحليل الحقائق والمعلومات التي تم الحصول عليها ومقارنتها 


بالمستويات المقررة. 
والقصور في البيانات والمعلومات المتاحة لا یتیح للرقابة تحقيق 
دورها المنشود. 
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تأثير قصور البيانات على تطبيق الأساليب الإدارية ا لحديثة : 

إن أنشطة جهاز الشرطة وادارة أجهزة الشرطة على اخحتلاف 
أنواعها تتسم بالصعوبات والتعقيد» حيث أصبح كثر من العوامل 
الخارجية سواء كانت اقتصادية أو سياسية تؤثر على القرارات الإدارية 
وأنشطة الشرطة» وقد تحد من حرية متخذي القرار في الاحتيارفي 
هذا المجالء وذلك بالاضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
التي قد لا تيسر توفير الموارد الكافية لتحقيق الأهداف . 

لذلك فإن رجل الشرطة قد يواجه بمواقف تتطلب منه اتخاذ 

قرارات في ظل معلومات ناقصة وفي ظروف غير مستقرة ومتغيرةء عأ 
يجعل المخاطر احتمالا قائ) لذلك يتحتم عليه البحث عن أساليب 
عملية لتخفيض ال مخاطر وتقليل درجات عدم التأكدء أي المساعدة في 
اتخاذ قرارات مناسبة تضمن الانتفاع الأقصى من الموارد المخاحة أو 
المحتملة. 


لذلك اهتمت أجهزة الشرطة في الدول المتقدمة باستخدام 
الأساليب العلمية والرياضية وبحوث العمليات» في حل المشاكل 
واتخاذ القرارات» وتتمشل المتطلبات الأساسية لتطبيق بحوث 
العملیات نی مطلبین اساسییں هما : 
١‏ -وجود نظام كفء للمعلومات . 
۲ - استخدام نغاذج وأساليب بحوث العمليات . 


وتعتر المعلومات من المقومات الرئيسية لاستخدام أسالیب 
بحوثٹ العمليات بقاعلية ونجاح› وما زاد ف انتشار أساليب بحوٹ 


14۲ 


العمليات› التطور اهائل ف صناعة الحاسبات الألكترونية وما توفره 
من امكانات هائلة ف التعامل م العمليات الحسابية المعقدة . 


وتہدف بحوث العمليات إلى استخدام الأساليب العملية في حل 
المشكلات الادارية ء والمساعدة في اتخاذ القرارات الادارية. 


ويتطلب استخدام أساليب بحوث العمليات في حل المشكلات 
الادارية والشرطية وجود نظام كفء للمعلومات وذلك لتوفير 
المعلومات اللازمة لتطبيق نماذج بحوث العمليات وتكن بحوث 
العمليات من الوصول إلى الحلول الشلى بالنسبة للمشاكل التي تواجه 
جهاز الشرطة لتحقيق الأهداف المطلوبة في ظل الموارد المعاحة» 
والقيود المغروضة وإهمال هذا الجانب في قرارات الشرطة ينتج عنه 
نوعان من الخسائر والمخاطر هما: 
١‏ - ضياع بعض الموارد الشرطية بسبب سوء التخصيص . 
۲ - زيادة المخاطر الناجة عن انتشار الحرية والنتائج المترتبة عليها. 
وتوخي الرشد في قرارات الشرطة بحقق عددا من الغايات والمزايا 
متا : 
١‏ - التخطيط الاستراتيجي الطويل المدى لنشاطات الأمن والشرطة . 
۲ - التخصيص الأمثل للموارد والامكانات. 


٣‏ - الادارة الفعالة للوقت. 
٤‏ - القدرة على التنبؤ الدقيق بالمتغيرات المستقبلية والمشكلات 
المتوقعة . 


ه - تحليل المخاطر والبحث عن وسائل تحقيقها. 


4۳ 


- توفير معلومات ضرورية ودقيقة تكون قاعدة سليمة لاتخاذ 
القرارات . 
۷ - مشاركة المهتمين في بناء الاهداف والنماذج وتحقيق النتائج . 
۸ - الرقابة المانعة للعديد من المعوقات . 
٩‏ التدريب على اتخاذ القرارات بأسلوب علمي . 
٠١‏ - تنظيم الموارد والتنسيق في) بينها . 
١-السماح‏ بالاتصالات الدائرية بين فرق الشرطة وأعضائها. 
واستخدام بحوث العمليات في جال الشرطة يساعد في الوصول 
إلى الحلول الى للمشاكل الشرطية » بالاضافة إلى المساعدة في اتخاذ 
قرارات على درجة كبيرة من الرشد» وذلك عن طريق تحليل المشاكل 
وايضاح جيع العوامل المؤثرة في المشكلة» وتقديم البدائل المتاحة لحل 
تلك المشكلةء ما يتيح لمصدر القرار اخحتيار البديل الأمثل بناء على 
الببحث والتحليل» وذلك بدلا من اتخاذ القرارات اعتمادا على قدراته 
الشخصية وحدها وما حصله مصدر القرار من خبرة نتيجة للتجارب 
العديدة التي مر بها في حياته واستخدام بحوث العمليات لايتعارض 
مع استخدام الخبرات والتجارب في اختيار البديل الأمثلء نظرا لأن 
الحملية الشرطية تدخل فيها عوامل كثيرة» بعض هذه العوامل 
شخصية والأخحرى موضوعية» وبعضها قد يكون ملموسا والآخر قد 
يكون غير ملموس» وقد يكن تحويل بعض هذه العوامل إلى الشكل 
الكمي » بينا البعض الآخر لمكن التعبير عنه بشكل كمي» ولذلك 
فان العملية الشرطية تستلزم الاعتماد على الأساليب العلمية بالاضافة 


4٤ 


إلى التجارب والبرة» وتتفاوت درجة أهمية أي من هذه الأساليب 
طبقا لوضوع القرار والعوامل المؤثرة فيه والبدائل المتاحة . 


إن أهمية استخدام بحوث العمليات في المجال الشرطي يكن 
ارجاعها بصفة أساسية إلى أن كلا من البديلين الآخرين. وهما الخبرة 
والتجربة يكن ارجاعها إلى الماضي» وعاولة الاستفادة منبم) لمعالجة 
الحاضر وتوقع المستقبل» في حين أن كفاءة صانع السياسة الشرطية 
اليوم تكمن في مدى استعداده لمجابمة احداث المستقبل القريب» 
وعلى ذلك فان المشكلة الأساسية التي تواجهنا اليوم هي دقة 
التقديرات عن المستقبل حيث أن المستقبل بالتحديد غير مؤكده 
ولمواجهة الوضع الأمني في المستقبل يجب أن يتوفر عدد من البدائل» 
لكل بديل مجموعات من خحطوط الأحداث البديلة» المبنية على سس 
افتراضية ء» عن أنها لا تتحقق إلا في حالة تحقق الأسس الافتراضية 
وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى صعوبة التنبؤ واخحتلاف النتائج . 

وتساعد بحوث العمليات القيادة على اتخاذ القرارات الرشيدة» 
ولكن يبقى همذه القيادة حرية اصدار القرار» واختيار القرار الذي 
محقق المدف من البدائل المتاحة وحل مشاكل بحوث العمليات يلزم 
توفير بعض المعلومات التي تختلف من مشكلة إلى أخرى والتي تنقسم 
عامة إلى قسمين : 
أ - معلومات تأحذ صورة ثوابت أو أرقام ثابتة . 
ب _ معلومات تأخحذ صورة متغيرات ويحدد قيمتها الحل الأمثل . 


14 


ويلاحظ أن المعلومات التي تأحذ صورة متغيرات في مشكلة ما 
يمكن أن تأحذ صورة ثوابت في مشكلة أخرى والعكس صحيح . 
مجالات استخدام بحوث العمليات في الشرطة : 


إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي 
يشهدها العام والأمة العربية قد نتج عنهاعدة ظواهر منها 
الاضطرابات العمالية والسياسية والطلابية وزيادة الجرائم والإرهاب 
وتهريب المخدرات كل ذلك زاد من الأعباء اللقاة عل عاتق جهاز 
الشرطة وتنوعت خدماتبا وتأثرت أنشطتها بالعديد من العوامل 
والمتغيرات الأمر الذي يتطلب عدم الاعتماد على الطرق التقليدية في 
نظام المعلومات والاتصالات وخلق مجالات رحبة لاستخدام بحوث 
العمليات في مجالات الشرطة المختلفة منها: 
١‏ تطور مجالات الأنشطة الشرطية وتحقيق الخدمات بكفاءة وبأقل 
تكلفة في حدود الامكانات والموارد المتاحة. 
۲ - مساعدة القيادة في اتخاذ القرارات الرشيدة. 


وييكن استخدام بحوث العمليات في حل المشاكل الشرطيةء 
وتيسير الخدمات للجمهور» وتحقيق هذه اللخدمة بأقل تكلفة وأقل 
جهد وأسرع وقت في حدود الامكانات المادية والمالية المتاحة وذلك 
للوصول إلى أعلى كفاءة ومقدرة وفعالية للنظام» فعشدما تكون 
امكانات الشرطة أكبر من الطلب عليهاء تصبح ادارة الشرطة قادرة 
على التحكم في الجرية» وتقديم خحدمات من منطلق الوفرة ولكن 
عندما يكون الطلب على حدمات الشرطة اكبرمن الامكانات» 
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تتحول المشكلة إلى ضرورة التخصيص والتوزيع والأولويات ومحاولة 
السيطرة على المدف بأقل تكلفة مكنةء هذا من حيث الكم» اما من 
حيث الكيف فالحوار يدور في اتجاه التعامل مع نظام متنوع ومركب 
ومتشعب نما يتطلب تغليب الأسلوب العلمي محل التجريب 
العشوائي » فإذا كان من أهداف الشرطة السيطرة على الجرية والتنبؤ 
بها قبل وقوعهاء يصبح من الضروري استخدام التجارب العلمية 
والمحاكاة وبناء «سيناريوهات» للمواقف المختلفةء للتعرف على 
التغيرات القابلة للتحكم» قبل وقوع المخاطر. 


لذلك مارست الشرطة العصرية خلال الأربعين سنة الأخيرة 
عددا فعالا من النماذج والأساليب والمعادلات الاحصائية والرياضية 
والمنطقية وبرامج الحاسبات الإلكترونية وأجهزة الاتصالات والأجهزة 
الآلية ء لتحسين وتنمية العملية الادارية الشرطية ويكن امجاز بعض 
الأمثلة للخدمات والأنشطة التي يكن لبحوث العمليات المساعدة في 
ايجاد الحلول لبعض المشاكل التي تواجهها وذلك على النحو التالي : 


أ - نظرية صفوف الانتظار : Quewing Theory:‏ 


وتستخدم ف التصميم الأمشل والتجهيز الأنسب للمصالح 
الشرطية التي تتعامل م الحماهيرمثل «الحوازات وتصاريح العمل 
والأحوال المدنية والمرور». 


¥ 


ب _ البرمجة النطية واللاخطية Linear;rand/Nonlinear Programing:‏ 


وتستخدم في الآلية في عمل اشارات المرورء والتسليح الأشل 
لوحدات الشرطة حسب طبيعة عمل کل منہاء وتحريك الوحدات 
المتمركزة للأمن أو الاطفاء. 


ج : سلوب JawJlكس‏ : Simplex Method‏ 
وتستخدم ف اسلوب تغذية طلية اكاديية الشرطة»› تحديد 
الأصناف امزروعة في مزارع السجون بغية تشغيل اكير عددمن 

د - نظر ية المباريات : Game Theory:‏ 


وتستخدم ف اعمال الدفاع المدني والتفاورض مع الارهابيين 


هه النموذج الاحتمالي : 


مواجه أعمال الاغتيال وحالات الكوارث. 


و - شبكات الأعمال : Project Network‏ 


وتستخدم في حراسة الشخصيات المهمة» البرمجة المسبقة لمواقف 
أمنية حرجة متوقعة» مواجهة الاضطرابات» والتخطيط . 
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والقصور ف البيانات والمعلومات الماحة لاکن من استخدام 


استخدام أسلوب تحليل النظم في التنبؤ بالمشاكل الأمنية وايجاد 
حلول نما: وتحليل النظم يتناول بالتحليل والتصميم النظم متعددة 
العناصر والمكونات» مع اعتبار الترابطات بين كل عنصر وآخر ومدى 
قوته» حتى يمكن لمحلل النظم ان يستخدم هذا النظام في التنبؤ باي 
تغير للنظام العامل» ومن ثم اتخاذ آمل القرارات للتوجيه والتحكم 
في مجريات الأمور للنظم تحت الدراسة. 
ويعني تحليل النظم تحديد ووضع هيكل دقيق للعلاقات المركبة 
يقة كمية لمشكلات الشرطة والأمن . فمكافحة الجرية تتضمن 
عددا متشابكا من العمليات المعقدة غا يتطلب احداث تغيرات 
وقياس نتائجها مباشرة من خلال تجارب حية على عينة من المواقف 
التي تصور الواقع فعلاء ولكن نظرا لان التجريب قد يكون معقدا 
احيانا فلذلك قد يساعد استخدام المعادلات الكمية في تكوين 
المشكلة وقياس العلاقات بين المتغيرات واستخدام تحليل النظم هتم 
بالمشاكل المهمة والرئيسة وإلزامها بأبعاد وانعكاسات متعددة ويتطلب 
استخدام أسلوب تحليل النظم توفير البيانات والمعلومات بالقدر 
الكای. 


وقصور البيانات والمعلومات التماحة يؤثر على استخدام هذا 
الأسلوب . 


استخدام النماذج الرياضية في اتخاذ القرارات الإدارية : 


المافج : هي تثبل مبسط للواقع ويتم فيها ثيل الواقع تغيراته 

المتعددة لمحاولة تفهم المشكلات المرتبطة بهء وايجاد حلول مشلى ها . 

وتعتبر النمافج احدى المراحل التي يتم من خلا ها حل المشكلات 

باستخدام الأساليب الكمية. 
والنموذج الرياضي هو شق من عملية تحليل النظم» التي تهدف 

إلى انشاء وتصميم عمليات توفر لنا المعلومات الخاصة بالأحداث 

المتتابعة والمحغيرة مع الزمن» وتساعد في رسم الاستراتيجيات 
والسياسات واتخاذ القرارات» هذه العمليات يكن جمعها في شكل 
غاذج رياضية متصلة أو احصائية لمشكلتها المعقدة ذات المتغيرات 
العديدة المتشابكة» ومعنى كلمة النموفج أنها شيء بحل محل شيء 
آخر» وهذا الشيء الآحر في الحياة هو أصل لا نستطيع أن نتناوله 
مباشرة بالتفكير» ولكي يكن حل المشكلة القائمة والتنبؤ بأي ظاهرة 
من الظواهر يتطلب ذلك دراسة هذه الظاهرة من كافة جرانبهاء 
للتعرف عليها وعلى مظاهرها وآثارهاء وذلك يتطلب توفير قدر كبير 
من المعلومات عن هذه الظاهرة» ثم بناء غوذج رياضي يساعد في حل 
المشكلة أو التنبؤ بالظاهرة ولکي يکن بناء النموذج الرياضي فانه يلزم 

اتباع الخطوات الأتية : 

١‏ - يحلل النظام إلى عناصره وتحدد درجة تشاببك كل عنصر بالآخر 
ومن سريان المعلومات من كل نظام إلى الآخر. وكل عنصر وكل 
مجموعة ومعلومة تأخذ رمزا حتى يمكن ترقيمها ما يسمح 
بدخوها . 


۲ - النظر إلى النظام بصورة شاملةء وإلى التصرفات التي يؤديها 
والمقاسة من الخارج والتي توفرها لنا مراكز المعلومات» ومن 
خلال المراقبة المستدية» يمكن أن نضع أصابعنا على بؤر المتاعب 
التي تسبب عدم انتظام العمليات في النظم . 

۳ العنصر الرقابي ويتمشل في حلقة التغذية المرتدة ۴e Back‏ 
بحیث یکن قياس تأثيره على خرجات النظام . 


ويبنى نظام الرقابة بالمعلومات المرتدة على دائرة مغلقة تقوم 
بتوصيل معلومات غن الأداء المستقبل» وقد تكون التغذية بالمعلومات 
المرتدة سلبية أو إيجابية حيث في حالة التغذية السلبية هناك هدف 
محدد ويتجاوب نظام الرقابة إذا فشل الأداء في تحقيق الهدف أما 
التغذية الايجابية فهي تعمل على تنشيط العمليات حيث يتولد نشاط 
جديد» وبصفة عامة فإن معظم النظم المتعلقة بالمشكلات الادارية 
تقع في نطاق التغذية السلبية حيث يكون المدف هو ضبط الأداء. 


ويوضح الشكل التالي أثر نظام المراقبة با لمعلومات المرتدة: 
معلومات - مواد - عمل - طافة 


أ ٢‏ 
١ i‏ 
1 1 
1 1 
CE E EE E E E EE‏ 
معلومات مرتدة من المىخرجات لعلمية الضبط 
(اٹر نظام المراقبة با لعلومات المرتدة) 
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وتستخدم النماذج الرياضية وتحليل النظم علاوة على دراسة 
المشاكل الأمنية والتنبؤ بالظواهر المختلفة في دراسة المتغيرات 
الأمنيةء وذلك بدراسة المتغيرات المختلفة واجراء تحليل علمي ها 
ثم الخروج بمجموعة من المقترحات لعالحة المشاكل الناجمة عن هذه 
المتغيرات» ويتم ذلك بتصميم عدة فافج كمية للتنبؤ بالمتغيرات 
الأمنية في ظل التوقعات المستقبلية للمتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بهدف تطبيقه» واستخدام نتائجه في تصميم 
حطط جهاز الشرطة المستقبلية ء وذلك بالاستعداد تدريبا وتجهيزا 
وتوزيعاء ويقوم فريق بحث متكامل بتصميم النموذج المقترح باتباع 
الخطوات الاتية : 
ا الاتفاق على الاطار العام للنموذج المقترح بمعنى تحديد مدخحلات 
النموذج وغرجاته. 
ب - تحديد المعلومات والبيانات اللازمة لتقدير العلاقات 
بالتونغ: 
ج- اختبار الفروض الخاصة بصحة النموذج. 
د - التنبؤ بامتغيرات الأمنية . 
ه - تصميم الخطط والبرامج اللازمة. 
وقد تبون ما سبق امكانية تطبيق والاستعانة بأساليب بحوث 
العمليات المختلفة كنماذج رياضية تمكن من العمل بكفاءة عالية في 
مجالات متعددةء اقتصادية واجتماعيةء وسياسيةء مشل العلاقات 
الاجتماعية بين الطوائف والفشات والطبقات» وكذلك العوامل 
الاقتصادية من رخاء وكساد وانكماش وبطالة ودرجة الحرمان 
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الاقتصادي والاجتماعي» ومن الناحية السياسية دراسة درجة 


- تأثير قصور البيانات المتاحة على تقدير وقياس فاعلية منظمات 
الشرطة: 


نظرا للتطورات العلمية والتكنولوجية فقد تطورت أساليب 
ووسائل ارتکاب الجرائم» کےا تنوعت الجرائم وظهرت جرائم جديدة 
لم تكس موجودة من قبل» مشل الجرائم الاقتصادية والسياسية 
والإرهاب الدولي وذلك نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية 

وجهاز الشرطة في أي دولة من دول العام يتأثر بالعوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع» كأ يعتبر امتدادا 
حضاريا هذا المجتمع» وحتى يكون النمو والتطوير متوازنين فانه جب 
ان يشملا جميع قطاعات المجتمع وس بينها قطاع الشرطة» إذ أن 
تخلف جهاز الشرطة سوف يؤثر على التقدم والتطور والنموفي 
الملجالات الأخرى بالدولة ذلك أن استتباب الأمن هومن أهم 
العوامل لزيادة الانتاجية في جميع قطاعات المجتمع» إذ لايمكن هذه 
القطاعات أن تمارس أنشطتها في مجتمع تسوده الفوضى وعدم الأمانء 
وأنشطة جهاز الشرطة لم تعد قاصرة على أنشطتها التقليدية بل شملت 
أغلب الأنشطة في المجتمع › فقصور جهاز الشرطة عن تأدية المهام 
الموكلة إليه لا يعني زيادة الجرائم فقط» وإنغا انخفاض حجم 
الاستثمار واحجام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن اقامة 
مشاريع جديدة» واحتمال تصفية المشروعات القائمة» وهروب 
رؤوس الأموال إلى الخارج» وانخفاض الدخل من السياحة نتيجة 
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احجام السائحين عن الحضورء وقد يؤدي عدم استتباب الأمن إلى 
تخريب الممتلكات ووسائل الانتاج» ما ينتج عنه انخفاض الدخل 
القومى» وحدوث انكماش اقتصادي» ومفهوم الأمن اساسا هوفي 
اتان المواطنين بالأمن والأمان وغياب هذا الاحساس أو التشكيك 
فيه يترتب عليه آثار تنعكس على ا مجتمع بكافة قطاعاته 

لذلك جب على الدولة أن تعمل على تطوير جهاز الشرطة وربطه 
بحقائق التقدم العلمي والتكنولوجي وأبعاد التطور الحادث في العالم» 
وللتعرف على كفاءة جهاز الشرطة وتقدير الجهود استكمالا للمسيرة 
ودفعا ها وتصحيحا لأي انحرافات عن المدف فانه يكن بناء نغوذج 
لقياس فعالية تنظيمات الشرطة 


إن جهاز الأمن هو من الأجهزة المهمة والضرورية التي يقع على 
عاتقها تحقيق الأمن والأمان للمواطنين» با يستلزم تتطوير هذه 
الخدمات واستمرارهاء لأهميتها بالنسبة للتطور السياسي والاجتماعى 
والاقتصادي » ويتطلب استمرار هذا الجهاز وتطوره مداومة قياس 
فعاليته للتأكد من تحقيقه لأهدافه ولارتباط هذه الأهداف والفعالية 
بتحقيق أهداف وفعالية جميع المنظمات بالدولة وبالتالي نظام الحكم 


لذلك فمن الأهمية بمكان اجراء دراسات لمعرفة فاعلية أنشطة 
الشرطة المختلفة في مجالات عملها ومدى تحقيقها لأهدافها المخططةء 
ومدى تحقيق جهاز الشرطة لرسالته في اقرار الأمن والأمان والمحافظة 
على الأرواح والممتلكات واقرار الأمن والسكينةء ولبيان أوجه 
القصور عن تحقيق هذه الأهداف وأسباهاء للعمل على ازالة 
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المعوقات ولتقديم العلاج للمشاكل المختلفة» لكي يكن تحقيق 
مستوى أعلى من الكفاءة في تأدية جهاز الشرطة للمهام المنوطة بهء عا 
ينعكس اثره على كافة القطاعات في الدولة» وججيع أوجه النشاط في 
المجتمع» ويمكن عن هذا الطريق قياس مدى تحقيق أنشطة جهاز 
الشرطة لأهدافهاء وكذلك مدى توفير الوسائل الفعالة لتحقيق هذه 
الأهداف» وتقاس هذه الفعالية من وجهة نظر داخلية» وتتمثل في 
ادراك العاملي والقيادات في جهاز الشرطة بمدى فعاليتها » ووجهة 
نظر خارجية مثلة في الجهات التي تتعامل معها الشرطةء واحساسها 
بمدى فعالية أجهزة وانشطة الشرطةء ويتم قياس مدى فعالية الوسائل 
المتاحة لجهاز الشرطة لتحقيق أهدافه» كا يمكن قياس مدى تفاعل 
أجهزة الشرطة والأمن مع الظروف البيئية » سواء كانت اجتماعية أم 
اقتصادية أو سياسية أو تكنولوجية أو غير ذلك ويقصد بالتفاعل تأثر 
تلك الأجهزة بالمتغيرات في ظل تلك الظروف وأيضا تأثيرها على 
البيئة المحيطة . 


ومن الضروري قياس مدى تحقيق منظمات الشرطة وأنشطتها 
المختلفة لأهدافهاء في ظل توافر الوسائل وا معدات الكفيلة بتحقيق 
هذه الأهداف, وقيام الأنشطة المختلفة بواجباتهاء ويقصد بالكفاءة 
العلاقة بين المخرجات والمدخلات للنظم الشرطية والأمنية» وتقاس 
الكفاءة وفقا لمؤثرات اهمها : 
كفاءة القوى العاملة . 
معدلات استغلال طاقة أجهزة الشرطة والأمن . 
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- مستوى جودة خدمات الشرطة ورضاء الحمهور عنها. 
- مستوى التكنولوجيا المستخدمة داخل الأجهزة الشرطية . 
تحليل التكاليف والايرادات لأجهزة الشرطة 

كا يشمل مقاييس الفعالية والكفاءة قياس مدى رضاء العاملين 
بأجهزة الشرطة ع العمل ها وكذلك مدى وفاء أجهزة الشرطة 
والأس بالمسئولية الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع وقياس وتحليل 
ومقارنة درجة اللمو الكمي والكيفي في أجهزة الشرطة والأس 
ويتناول حجم نمو الطاقة وعدد العاملي والأعمال الشرطية والتكاليف 
والايرادات وجودة الخدمات الشرطية وهيكل العمالة والتكنولوجيا 
المستخدمة بأجهزة الشرطة ومدى الاستقرار في منظمات الشرطة 
والس . 

ویلزم تحقیق نوع من التوازن ہیں كل من أهداف النمو 
والاستقرار» با يتناسب مع ظروف البيئةء ويتم قياس الأهداف 
باحدى الطريقتين : 
طرق كمية : ويتوقف مدى استخدام تلك الطرق على نظم 
المعلومات المتبعة داحل أجهزة الشرطة» وأنواع المعلومات التي يكن 
توفيرها لخدمة أغراض القياس . 
طرق سلوكية : وتتناول ترحة أبعاد القياس اللستخدمة» التي يصعب 
قياسها كميا إلى اسئلة وعبارات في قوائم استقصاء الاتجاهمات» 
للتعرف على ادراك الحهات المختلفة سواء داخلية أو خحارجية لمدى 
توافر أبعاد الفاعلية في منظمات الشرطة والأمن. 
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ويتم مقارنة نتائج الطرق الكمية ونتائج الطرق السلوكيةء 
وتحليل أسباب الاختلاف إذا وجدت مع تحليل أسباب الاختلاف في 
إدراك الفاعلية باخحتلاف الجهة المدركة «العاملون» القيادات»ء 
الحمهورء الجهات الخارجية المتصلة بأجهزة الشرطة» وبدون البيانات 
والمعلومات لاييكن بناء تلك النماذج ومن ثم عدم إمكان قياس 
فاعلية المنظمات الشرطية بالكفاءة المرجوة. 

أثر قصور البيانات والمعلومات المتاحة على البحث الجنائي : 


إن أجهزة البحث الجنائي تعتبر س أهم أجهزة الشرطة وكلا 
تقدمت هذه الأجهزة ونشطت كلا كان لذلك أثره في استتباب الأمن 
والنظام . ونتيجة للتطور العلمي فإن المجرمين يلجأون إلى استخدام 
الوساشل العلمية في ارتكاب الجحرائم واتمامها في سرعة ويسر وفي 
عحاولة الإفلات من يد العدالة ولكي يواجه العاملون في أجهزة 
مكافحة الحرية هذا التطور في ارتكاب الجرائم يجب عليهم أن يتابعوا 
ركب الحضارة حتى لايسبقهم المجرمون في هذا المجال. 

وأجهزة البحث المحنائي في مارستها لوظيفتها تعتمد على تحري 
اللخحقائی وع المعلومات وهي مجموعة اجراءات مستترة يقوم ہا رجل 
المباحث بقصد جمع بيانات أكثر ع شخص أو هيئة دون أن يشعر 
الشخص المتحري عنه متوخحيا الدقة والحقيقة في مع البيانات 
والمعلومات المطلوبة من مصادر ختلفة للتحقق مس صحتها . 

إن البحث الجنائي يتطلب معلومات متعددة» تتعلق با لجافي 
والمجني عليه والحرية وأسلوب وطريقة ارتكابهاء ومكان ارتكابها وكل 
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مايتعلق اء وتعتمد دقة المعلومات الجنائية على دقة مصادر تلك 

المعلومات› ویتوقف نجاح الببحث الجنائي عل مدى كفاية وكفاءة 

ودقة المعلومات المتوفرة» كذلك تعتمد سرعة الكشف عن الحريية على 
سرعة توفير المعلومات التعلقة بالجريمة» التي تساعد على كشف 
الجنائي لضبط الحاني والمعلومات التي عم الباحث في هذا الشأن 

هي : 

١‏ معلومات عن الحرية وحلها ومتحصلاتما وظروف ارتکاہا. 

۲ - معلومات عن الحاني وكيفية اقترافه للجريمة وتصنيف المعلومات 
ا لخاصة بال جريمة والحاني وا مجني عليهء ثم رصدها ووضعها في 
متناول رجال البحث الجنائي للتعرف على الجناة في الحوادث 
المجهولة وضبطهم. أو الاستفادة مها من كل ما يتعلق بتحقيق 
الحوادث الحنائية . 
وإذا كانت البيانات والمعلومات مهمة في البحث الجنائى » فهى 

كذلك مهمة أيضا في جال البحث الفني في الجريةء فیجب على 

القائم بالبحث الفني» أن محصل من المحقق أو ضابط الشرطة على 
وبيانات المجني عليهم والشهود والمتهمين. وكذلك البيانات الى 

تتعلق بالبيئة والبيانات التي تتعلق بالجرية . 
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وعدم كفاية البيانات والمعلومات وقصورها يؤدي إلى فشل أجهزة 
البحث الجنائي في تحقيق أهدافهاومن ثم لاإبد من وجود نقاام 

معلومات متكامل وكفء بحقق ما يلي : 

١‏ - سهولة الحصول على المعلومات من زوايا متعددة» سواء بأسلوب 
الأداء الفوري أو الكشوف الدورية عن طريق الحاسبات الآلية . 

۲ - سهولة تسجيل البيانات» وكذلك إجراء أية تعديلات عليها. 

. اختصار الوقت اللازم للحصول على معلومات معينة‎ - ٣ 

٤‏ - الريط بين القضايا. وبيانات المحھميں فيها «الأسلوب» الوصف»› 
العلامات المميزة والأسماء» وبذلك يكن الوصول إلى الحناة فيي 
القضايا المجهولة. 

ه ‏ إمجاد علاقة بين بيانات الأشياء المسروقة والمفقودة» وبيانات 
الأشياء المضبوطة أو المعثور عليها وسهولة الوصول إلى أصحابا. 

٦‏ - مضاهاة بيانات المبلغ بغیابہم» والحثث المجهولة المعثور عليها 
والضالين وفاقدي الذاكرة» حتى يكن الاهتداء والتعرف 
عليهم . 
ويتطلب الأمر توفير البيانات والمعلومات الخاصة بمكافحة 

الجحرائم على اخحتلاف أنواعها سواء كانت جنائية م اة أو 

اقتصادية أو اجتماعية ومن تلك البيانات والمعلومات : 

١‏ - النقاط المامة في تقرير الشرطة. 

۲ - تاريخ ووقت ارتكاب الجرية . 

٣‏ أسلوب ارتكاب الجرية 
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٤‏ - الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجرية 

ه _ المستندات المستخدمة . 

- الرقم المسلسل الأمني المعطى للجرية . 

۷ - الآثار الموجودة بمسرح الحرية 

۸ أوصاف وبيانات المشتبه فيهم غير معيني الشخصية 

٩‏ - البيانات والمعلومات ع الآلات والأسلحة والمركبات المستخدمة 
في ارتكاب الجرية 

١‏ البيانات الخاصة باتهم والاسمء محل الاقامة» السن» 

الاوصاف» رقم البطاقة الشخصية وغير ذلك . 


وجب أن يوفر هذا النظام امكانية وسرعة توفرر البيانات 
والمعلومات من خلال الاستعلام عن الأشخاص المطلوبیں بالاضافة 
إلى الآشخاص المفقودیں والحثث المعثور علیھا مس خلال الأوصاف 
ومن ثم يجب أن تدرج المعلومات الخاصة بالتهمين والمطلوبين عن 
طريق نموذج متكامل للأوصاف يدرج به جميع البيانات الخاصة 
با متهم وصفاته وأوصافه المميزة وأي وشم أو تشويه مع الاشارة إلى 
المكان الذي يوجد به في الجسم بالاضافة إلى الأسلوب الإجرامي 
للمتهم ومن ثم يكن الاستعلام عن طريق الشخص أو الأوصاف أو 
ع طريق الأسلوب الإجرامي كا يجب أن تنوافر البيانات والمعلومات 
الخاصة بالممتلكات المسروقة بإعداد فهرس للممتلكات المسروقة 
تدرج به بيانات عن أوصافها المميزة والنقوش وأرقام التصنيع وتلجا 
بعض الدول إلى تشجيع الأفراد على كتابة الأسساء أو حفر أرقام 
البطاقة الشخصية على الأشياء الثمينة . 


أما بالنسبة للأسلحة فمن الواجب أن يوجد سجل يدرج به 
جميع البيانات الخاصة بالأسلحة المرخحصة على المستوى القومى 
باللاضافة إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالحرائم التي تستخدم ا 
الأسلحة وبيانات الأسلحة المفقودة والمعثور عليها. 


وكا أن البيانات والمعلومات ضرورية للأمن الجنائي فهي شد 
أهمية بالنسبة للأمن السياسى إذ لابد أن تتوافر البيانات والمعلومات 
عن الطررات اليا وا اة والأ اع الع راما 
وكذلك ع الأحزاب والجماعات السياسية والدينية والمحطرفیں 
والأشخاص والأماكن المستهدفة وغيرها. 

كذلك فإن البيانات والمعلومات على درجة كبيرة من الأهمية 
وأساس نشاط المؤسسات القائمة بجمع الأدلة الجنائية حيث تتم 
بالاجراءات الفنية لكشف الحرية بالوسائل العلميةء ومعاونة أجهزة 
البحث والتحقيق وصولا للحقيقة في ضبط ما قد يرتكب من جرائم 
وتتولى الكشف عن الجناة عن طريق تحليل ما بخلفه مرتكبوا الحادث 
من آثار مادية» أو بصمات في مسرح الحريمة باستخدام الأجهزة 
والمعدات الحديثة» وكذلك اخطار الجهات الطالبة بالسوابق الخاصة 
بالأفراد» اعتقادا على ما بحفظ لديا س أحكام» والتعرف على 
البصمات التي تتواجد في مسرح الحريية 

كا تتولى حفظ الأحكام القضائية طبقا لفهرس هجائي وتعتمد 
على الاستدلال على المجرمي والمتهمين على معيار دقيق هو بصمات 
الأصابع الخاصة بالمحكوم عليهمء لذلك لابد أن يتوفر لديها نظام 
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متطور للمعلومات يحقق ما يلي : 

١‏ - دقة تسجيل المعلومات الجنائية وسهولة استرجاعها. 

۲ - سهولة تخزين البصمات في حيز ضيق ودقة التخزين . 

۳ تأمين المحافظة على البصمات وعدم تعرضها للتلف أو العبث. 

٤‏ - سرعة ودقة التعرف على البصمات ما يؤدي إلى سرعة البت في 
مصير المشتبه فيهم والمتهمين والتعرف على الجثث المجهولة 

ه - تقليل نسبة الأخحطاء نتيجة الدقة في اجراء المقارنات . 


الارماب هو ذلك النوع س الحرائم الذي يقع عادة بطريقة 
العنف أو التهديد به ويستهدف مرتكبوه ارغام السلطات أو الميئات 
ذات الشأن على أداء عمل أو الامتناع عن عمل سواء كان ذلك 
العمل يحقق مصلحة سياسية أو قومية أوخاصة ويجعلون حياة 
الأبرياء أو أموالهم عرضة للخطر مقابل عدم تلبية مطالبهم . 


وهي جرائم منظمة تنظيا جيدا كما أن العناصر الإرهابية تتمتع 
بمستوى عال من التدريب ويحكمها نظام سري حكم وتساندها 
مصادر تمويل وتسليح وأماكن تدريب ويشرف عليها أو يتعاون معها 
منظمات قوية وربا أجهزة حابرات أو حكومات وتعتمد العمليات 
الارهابية على عنصر المفاجاأة والحركة السريعة ويتطلب ذلك اتخاذ 
اجراءات أمنية مسبقة من أجهزة المكافحة تحسبا لأية تحركات أو 
عمليات ارهابية وتطوير ا-خطط الأمنية جا يتناسب مع المعلومات التي 
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تتوافر لدا عن المنشات والأفراد والمستهدفين ونوعية العمليات 
الارهابية التي يحتمل أن تتعرض ها ما يتطلب ضرورة توفير فيض من 
البيانات والمعلومات يتدفق باستمرارعن الجماعات الارهابية 
والمنشآت والأفراد المستهدفين بالاضافة إلى المعلومات والبيانات عن 
أعضاء الحماعات الارهابية والعمليات الارهابية السابقة والمحتملة. 
وقد أصبحت العمليات الارهابية سمة من سمات العصر 
الحديث تعاني منها كثير من الدول ويتطلب مكافحة الارهاب أن 
تتعاون الدول في وضع استراتيجية ترتكز عناصرها على ثلاثة حاور 
رئيسة هي : 
الأول: المعلومات والتحريات . 
الثاني : تأمين الشخصيات والمنشآت التي تستهدفها العمليات 
الارهابية . 
الثالث: اعداد وحدات خاصة للتصدي للعمليات الأرهابية 
ولاشك أن للمعلومات أهمية كبيرة بالنسبة لعملية الارهاب 
حيث انه لايكن مقاومة الارهاب ومنع وصوله إلى داخل الدولةء الا 
إذا توافر قدر من المعلومات عن اأنظمات الارهابية وبدون تلك 
المعلومات لا تستطيع الدولة أن تتنبأ بهذه العمليات» وأن تضع 
ا لخطط اللازمة لاجهاضها وحاية الدولة من شرهاء ك) أن المعلومات 
تفيد أيضا في اتخاذ القرارات الرشيدة في حالة مواجهة الارهاب . 
والمعلومات من أهم العوامل التي تساعد في انجاح عملية 
الانقاذء لذا جب أن نبذل قصارى جهدنا للحصول على المعلومات 
من خلال المناقشات والمفاوضات مع الجناة. 
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وحتى يكن الاستفادة من المعلومات فإنها جب أن تمر بالمراحل 
الآتية : 


: مرحلة جمع البيانات‎ ١ 


إن المعلومات تعتبر من أهم العناصر اللازمة لمكافحة الارهاب 
ويتطلب ذلك توفير البيانات عن المنظمات الارهابية وأهدافهاء 
ومعتقداتها» وتكوينہا وأماكن تواجد افرادهاء والدول الممولة هاء 
والعلاقة بي المنظمات المختلفة» ووسائل الارهاب التي ترتكبها. 
حتى يكن الوصول إلى المعلومات المطلوبة . 


۲ مرحلة تحليل وتشغيل البيانات : 

إن تجميع البيانات وحده لايكفي › بل لابد من تشغيل هذه 
البيانات وتحليلها لاستخلاص التائج مناء ولعل أسبق دول العام في 
هذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية » فقي وزارة الخارجية 
الأمريكية مكتب» يعمل به سبعة أفراد فقط اسمه مكتب تحليل 
المعلومات. ويزود الحاسب الموجود بالمكتب بكافة المعلومات التي ترد 
من السفارات الامريكية في الخارج والبيانات التي تنشر في الصحف› 
وتلك الواردة من المصادر الأاخحرى للمعلومات حيث يتم وضع 
احتمالات نتيجة هذه التحليلات وبناء عليها يكن التنبر بالعمليات 
الارهابية الأخحرى المستقبلية» من حيث القائمين بها والأهداف أو 
الأشخاص الحتمل تعرضهم هاء وقد أمكن هذا المكتب ومثيله في 
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بعض الدول الأخحرى تحذیر العدید من الدبلوماسییں وسلطات الأمن 
بالمطارات والدول المختلفة من عمليات متملةء وأدت اجراءات 
الأمن الوقائية إلى اجهاض هذه العمليات قبل وقوعها. 

ولعل سرحلة تحليل المعلومات واستنباط الاحتمالات منها» هي 
أهم ماني عملية المعلومات من مراحل» ويحتاج ذلك بلاشك إلى 
خبرة ودراية وفطنة» تأي بعد تدريب خاص لأفراد لديم الموهبة 
والاستعداد. 


۳ - كيفية الاستفادة من المعلومات : 


لكي يكن الاستفادة من البيانات والمعلومات» يجب أن تتكامل 
أنظمة المعلومات في الدولة لايجاد قاعدة متكاملة من العلومات» 
فیجب التعاون ہیں نظم المعلومات ف المخابرات ومباحث من الدولة 
والقوات المسلحة ووزارة الخارجية وغيرها. 
المكافحة على المستوى الدولي . 

ولکي یکن الاستفادة من المعلومات» جب وضع نظام حدیث 
وفعال لنظم المعلومات» يمكنه تخزين كم كبير من البيانات والمعلومات 
وسرعة تشغيلها واسترجاعها. 

وعادة ما تستخدم النظم الآلية إلى جوار النظم اليدوية في هذا 
الغرض,» ولايقتصر حفظ المعلومات على البيانات التي يتم تجميعها 
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عن الأنشطة أو الأشخاص المحتمل اشتراكهم في الأنشطة الارهابية 
وانما تتضمن تسجيلا للعمليات السابقة والدروس المستفادة مها 
وخحصوصا أن الارهابيين عادة ما يدرسون أيضا العمليات الارهابية 
السابقة للاستفادة منها في المستقبلء وعلى سبيل المشال فانه يكن 
اجراء الدراسات اللازمة للظاهرة الحديشة المحمثلة في الأسلوب 
الانتحاري الذي يضحي فيه مرتكب العملية بنفسه تماما في سبيل 
نجاحهاء مثل قيادة سيارة محملة بالمتفجرات أو حل حزام ناسف 
حول الجسد أو قيادة طوربيد بحري . 

ك يلزم أيضا وجود وسائل اتصال وربط مناسبة بالمطارات 
والموانىء بأجهزة المعلومات المركزية» وذلك لسهولة الكشف عن 
الداحلين إلى البلاد أو ابلاغ تلك المنافذ بالأاشخاص الذين محتمل 
وصوهم للبلاد لترقبهم . 


تأثر قصور البيانات والمعلومات على الاحصاء الجنائي : 

إن المعلومات هي أساس الاحصاء ولايكن اجراء الاحصاءات 
واستخلاص نتائج مفيدة الا بتوافر البيانات والمعلومات وتوفير وسائل 
متطورة لتشغيل تلك البيانات للوصول إلى الاحصاءات والمعلومات 
ا لمطلوبة وقصور البيانات والمعلومات يؤدي إلى قصور في الاحصاءات 
واستخلاص النتائج 


وتېتم الدول الحديثة بالاحصاء للتعرف على حجم المشاكل التي 
تواجههاء والتذ طيط لمواجهة تلك امشاكل» والمساعدة في اتاد 
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القرارات» والاحصاء علم يبحث في طريقة جمع الحقائق الخاصة 
بالظواهر العلمية والاجتماعية» والتي تتمشل في حالات ومشاهدات 
متعددةء وفي كيفية تسجيل هذه الحقائق في صورة قياس رقمي 
وتلخيصها بطريقة يسهل با معرفة اتجاهات هذه الظواهر وعلاقات 
بعضها ببعض» ويبحث أيضا في دراسة هذه العلاقات والاتجاهات 
واستخداماتہا في تفهم حقيقة الظراهر ومعرفة القوانين التي تسير تبعا 
ها. 

ويعرف علم الاحصاء على أنه علم اتخاذ القرارات في مواجهة 
عدم توافر المعلومات الكافية » والأساليب الاحصائية تساعد الباحث 
في الحصول على المعلومات الكمية اللازمة لاتخاذ قرارات حكيمة رغم 
عدم وجود بعض المعلومات الكافيةء وأخيرا لمراقبة الأخطار التي 
يمكن للمنظمة أن تتعرض ها من اتخاذ قرارات غير سليمة ناتجة من 
الاعتماد على معلومات غير كافية . 


ويطلق الاحصاء الجنائي على كل تقرير احصائي رسمي عن 
الجناةء أو الجرائم أو الإجراءات الاداريةء والقضائية التي تتخذ 
بشأنها ووفقا هذا الرأي لابد أن يتوافر في الاحصاء الجنائي العناصر 
التالية : 
أ - أن يكون الاحصاء الجنائي في صورة بيانات عددية عن الجرائم 
والمجرمیں . 
ب _ أن تكون هذه البيانات مجمعة بوساطة هيئات رسمية كالشرطة أو 
النيابة والقضاء أو المؤسسات . 
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ج _ أن تكون هذه البيانات مقسمة ومبوبة» وأن يتناوها التحليل 
حى تبرز العلاقة بين أقسامها وأبواما المختلفة . 
د أن تنشر دوريا وفقا النطة محددة» فتكون سنوية أو نصف سنوية أو 
ربع سنوية . 
وتختلف الاحصاءات الحنائية في بينها تبعا لنوعها أو مصدرها أو 
الملستوى الإجرائي الذي يتم فيه الاحصاءء واستنادا إلى هذه 
الاعتبارات يطلق على الاحصاءات الحنائية اساء متعددة ومن حيث 
النوع يقال: احصاء عن الجرائم » واحصاء عن المجرمين وذلك تبعا 
لنوع الوحدة العددية التي يقوم عليها الاحصاء ومن حيث المصدر 
تسمى الاحصاءات الجناثية باسم الجهة التي أصدرتها فيقال 
احصاءات الشرطة واحصاءات القضاء أو احصاءات المؤسسات 
العقابية 


۲ - اهمية الاحصاء الجنائي : 


أ في جال مكافحة الجرية : ان للاحصاءات الحنائية دور هاما في 
مجال مكافحة الجرية » إذ أنها تعطي مؤشرات جيدة عن حالة المجرية 
ومدى فعالية اجراءات المكافحة ومدى كفاءة الأجهزة التي تتولل 
عملية المكافحة» كا تفيد في معرفة الأماكن التي تكثر بها ظواهر او 
ظاهرة اجرامية معينة» وأوقات ارتكاب هذه الجرائم وأسلوب 
ارتکايما وغبر ذلك . 
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وهذا يساعد في وضع الخطط اللازمة لكافحة الجرائم» فزيادة 
الجرائم في مناطق معينة يدل على عدم فعالية اجراءات الأمن في تلك 
المناطق» عا يتطلب مزيدا من الفاعلية وتعزيز اجراءات الأمن وزيادة 
عدد الحرائم التي تم التعرف على مرتكبيها يدل على مدى كفاءة 
الأجهزة القائمة بعمليات الضبط» وتساعد الإحصاءات على التعرف 
على حجم الظاهرة الإجرامية وتطورها باجراء المقارنات بين أعداد 
الجرائم خلال سلسلة زمنية معينة 

ك يستفاد من هذه الإحصاءات في تعديل القوانين وتشديد 
العقوبةء في حالة ما إذا دلت الإحصاءات على عدم فعالية القوانين 
المطبقة أو العقوبات المفروضة 

وعموما فإن اللإحصاءات الجنائية بيمكن تحليلها للتعرف على 
الظروف والملابسات التي أحاطت بارتكاب الجرائم ومعرفة الارتباط 
بين الظواهر الإجرامية المختلفة» لوضع التوصيات والحلول التي 
تساعد في وضع الخطط الكفيلة بمواجهة الظواهر الإجرامية ومكافحة 
الجرية ‏ كا تدل على مدى كفاءة الأجهزة التي تتولى مكافحة الجريمة . 
ب في جال التخطيط لعمليات الشرطة: تشتمل الأساليب 
الإحصائية في جال الشرطة على بيانات وتحليل احصائي» وكل ما 
مكمل للآخر وهذه الأساليب بالاضافة إلى أا تقدم لنا معلومات 
كمية وكيفية » لتخطيط جيد لعمليات الشرطة» فإنها كذلك تفيد إلى 
أقصی حد في اختيار أفضل الخطط» رغم عدم وجود بعض المعلومات 
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الكافية. اي ان الأساليب الإحصائية تساعد في صنع الخطط 


فالقرار الإحصائي ختص باختيار خحطة من الخطط الممكنة المراد 
تنفيذهاء والتي يكن أن تعطي أحسن النتائج المرغوب فيها . 


۳ - مراحل عملية اللإحصاء: 


وتر عملية الإاحصاء بجراحل متعددة منها: 
ب _ تصنيف البيانات اللإحصائية وتبويبها. 
ج _ تحليل البيانات الإحصائية . 
د ۔ اجراء المقارنات . 
هھ استخلاص النتائج والتوصيات . 

مما سبق يتبين أهمية البيانات والمعلومات لعملية الإحصاء وأن 
القصور في البيانات والمعلومات المتاحة يترتب عليه صعوبة القيام 
- تأثير قصور البيانات والمعلومات على أنشطة المرور: 

إن زيادة عدد السكان والتقدم ف وسائل الانتقال» وارتفاع 
مستوى المعيشة وما يترتب على ذلك من زيادة عدد السيارات» والذي 


دی بدوره إلى حدوث اختناقات في المرور. نتج عا بعض الآثار 
الضارة منها: 
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١‏ - فقد كمية هاثلة من ساعات العمل والطاقة البشرية يومياء نتيجة 
للتأخر والتعطيل في نقط الاختناق بالشبكة. 

۲ - زيادة معدل استهلاك الوقود نتيجة تشغيل المحركات أثناء فقرات 
التوقف وأثناء فترات التشغيل بسرعات منخفضة «أمكن توفير 
٠١‏ مليون جالون سنويا في الولايات المتحدة نتيجة لتنفيذ 
مشروع التحكم الفوري» . 

۳ زيادة معدل استهلاك وتلف أجزاء المركبات المختلفة نتيجة 
الأعطال والوقفات المتكررة. 

٤‏ - زيادة نسبة التلوث بالعادم في ا لجو نتيجة بطء حركة المركبات» 
وهذا بدوره ينعكس على صحة المواطنين وراحتهم النفسية 
والعصبية» وما يسببه اختناق حركة السيارات من زيادة في 
الضوضاء وتأثير كل ذلك على الحياة الاقتصادية وعلى الانتاجية 
نتيجة ضياع الوقت» والأمراض الناتجة عن التلوث والازعاج» 
والتأثير على أعصاب العاملين مما ينعكس أثره على قدرتهم 
الانتاجية . 


لذلك أصبح من الضروري إيجاد الحلول هذه المشكلة 
باستخدام كل الامكانات والوسائل التكنولوجية الحديثة لمع الأضرار 
الناجمة عن تلك المشكلة ووضع النظام المحطور الذي يكفل سيولة 
حركة السيارات في شبكة الطرق وذلك باستخدام الطرق التكنولوجية 
الحديثةء بدلا من الاعتماد فقط عل القوة البشرية المتمثلة في جنود 
المرور في تشغيل الاشارات الضوئية بالطرق والتقاطعات» فخبرة 
ومقدرة هؤلاء الحنود لا تقارن بمعطيات العلم الحديث. 
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ومن المشاكل الرئيسة التي تواجه قيادات المرورعدم توفر 
المعلومات بالقدر والنوعية اللازمينء وفي التوقيت المناسب الذي 
يساعدها على اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة مشاكل المرور. وتعاني 
هذه القيادات من القصور في المعلومات لعدة أسباب أهمها: قيام 
نظام المعلومات على التشغيل اليدوي للبيانات» وهو لا يصلح للوفاء 

باحتياجات ادارات المرور للأسباب التالية : 

١‏ - إن المعلومات في جال المرور تحيط بها ظروف وملابسات كثيرةء 
مما يجعلها تتغير من وقت إلى آخحر تبعا لتغيير تلك الظروف 
والملابسات . 

۲ - إن تشغيل المعلومات يدويا يتسم بالبطءء ولذلك لاييكن 
استخدامه في تصميم وتشغيل نظم التحكم الآلي. 

۳ - إن تنظيم حركة المرور يتطلب معلومات متكاملة عن حالة المرور 
بشبكة المرور في المدينة» لإمكان تحقيق السيولة المطلوبة لحركة 
المرور» والنظم اليدوية لاتكفل توفير المعلومات المطلوبة. 
لذلك فإنه من الضروري دراسة الاستفادة من التطورات 

التكنولوجية الحديثة » ومنبا الحاسب الآلي بقدراته وامكاناته الهائلةء 

فيمكن تخذيته بمعلومات عن الطرق والميادين والتقاطعات وكثافة 

المرور وأوقات الذروة وعدد السيارات وأنواع السيارات وغير ذلك . 

وكذلك بالبرامج التي تعد لحل كثير من مشاكل المرور ومنها: 
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: تنظيم حركة المر ور في التقاطعات‎ - ١ 


يمكن استخدام الحاسب الآلي لتنظيم الوقت الزمني» لفترات 
الاشارة الضوئية» طبقا للمعلومات عن أحجام المرور المارة فعلا 
بالطريق وكثافتهاء وذلك عن طريق أجهزة معينة» يطلق عليها اسم 
المكتشف ١٥1ءء1ء2‏ حيث يوضع سلك معدني على سطح الأرض في 
نقاط الوقوف في التقاطم» ويغطي هذا السلك بطبقة عازلة من 
الكاوتشوك بمستوى سطح الأرض» وعند مرور المركبات عليه يقوم 
باحصائها وحساب أحجامها وكشافتهاء وتغذية الحاسب الآلي بهذه 
البيانات علاوة على حجم المرور وكثافته في التقاطع في كل اتجا 
ليقوم الحاسب الآلي باختيار أنسب البرامج لتشغيل الاشارة الضوئية 
طبقا للبيانات المتاحة عن حركة الطرق الفعلية . 

وهناك وسائل أخحرى متعددة حديثة»ء تعتمد على نظرية 
الاستشعار عن بعد مثل استخدام الرادار أو الموجات فوق الصوتية 
مده ۲٤ا0‏ ویتطلب ذلك ترکیب مستشعر 0۲٫٥؟في‏ عدة اماکن 
بالميادين والتقاطعات والشوارع» وتقوم هذه المستشعرات بنقل 
البيانات اللخاصة بحركة المرور الفعلية للحاسب الآليء والذي يقوم 
بدوره بتشغيل الاشارات الضوئية بعد التعامل مع هذه البيانات 
ا لخاصة بعملية التشغيل الفعلي والحالي. 
۲ - الموجة الخضراء 6173۷ : 


ويتطلب تنفيذ هذا النظام على أحد الشرايين الرئيسة بالمدينة» 
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الشريان» وأبعاد الطرق المتقاطعة معه وسعتها وحجم المرور عليها. 
ومن هذه الدراسات امندسية والرياضيةء يكن التوصل إلى السرعة 
zdllس,ıة Calculated speed‏ الي يطلب من قائدي السيارات الالتر ام 
بهاء حتى يتمكنوا من عبور الشريان الرئيسي كله دون وقوفهم في 
مواجهة أي اشارة مرور ضوئية واحدة. بعنى انه إذا بدأت رحلة قائد 
السيارة من أول الشريان واشارات المرور الضوئية خحضراء فانه يقطع 
الشريان كله حتى نايته دون توقف بشرط الالتزام بالسرعة المقررة 
المحسوبةء ومن هنا أطلق على هذا النظام الموجة الخضراء «عءءا6 
ونتيجة توافر المعلومات الناتجة عن هذه الدراسات يكن اعداد 
البرامج اللازمةء لاستخدامها بالحاسب الآلي في تنظيم حركة المرورء 
وتوجيهه دون تدخل بشري . 


۳ - تنظيم حركة المر ور على الطرق الخارجية : 


يتم الآن تنظيم حركة المرور على الطرق السريعة» بواسطة 
تغذية الحاسب الآلي بجميع المعلومات اللازمة لحركة المرور وحجم 
الحالات الطارئة» كحوادث المصادماتء أو اي معوقات أخرى 
للحركة كالظروف الحوية الطارئة «أمطارء ضباب» أو خلافه» وتجمع 
هذه المعلومات بوساطة نقط المراقبة على الطرق». أو بوساطة الوسائل 
العلمية المتقدمة كأجهزة التنبؤ «بالشبورة»» وأماكن وقوعها وكشافتها 
وأوقااء وتبلخ هذه المعلومات لمركز الحاسب الآلي الذي يتصل 
اتصالا مباشرا! بأماكن علامات المرور على الطريق بمعنى ان علامات 
المرور الارشادية والتحذيرية على شبكة اللطرق السريعةء لاتكون 


۱۷4 


جرد علامة ظاهرة تحمل ارشادا أو تحذيرا واحدا كالعلامات الدالة 
على السرعة المقررةء ولكن تكون علامة المرور على هذه الطرق عبارة 
عن صندوق مغلق بواجهة زجاجية وبداخله علامات التنظيم 
والارشاد والتحذير جميعهاء فاذا كانت هناك أمطار غزيرة على الطريق 
يتولى الحاسب الآلي اظهار علامة المرور الدالة على طريق زلق 
والسرعة لا تتجاوز ٠١‏ ك متر/ساعة مثلا فاذا ما انتهت الأمطار 
وعادت حالة الحو صافية تتخفر العلامة الدولية» وتشير إلى السرعة 
المقررة المسموح باء وتوجد لوحات ارشادية كبيرة الحجم بها لمبات 
ضوئية صغيرة» فاذا ما وقع حادث على الطريق واغلقت حارة أو 
حارتان بسبب هذا الحادث. تضاء هذه اللوحات الارشادية ويظهر 
عليها رسم حارات الطريق» ثم اشارة موفع الحادث» ومقدار ما 
يشغله من عرض الطريق نفسه»ء ثم أسهم دالة على الانحراف 
باحارة الخالية من العوائق» بحيث يكون قاثد السيارة على علم بمكان 
الحادث. والاتجاه الذي جب ان يسير فيه» ليتفادى موقع الحادث قبل 
الوصول اليه بوقت كاف . كا يكن تسجيل أي بيانات وتعديلها طبقا 
لخحالة المرور. 


٤‏ - توفر قاعدة للبيانات والمعلومات عن رخص تسيير وقيادة 
السيارات : 


نظرا لانتشار استخدام السيارات» وكثرة الحرادث التي تقع منہا 
أو عليهاء يستلزم الأمر تجهيز قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حاصة 
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برخص القيادة والتسيير. وتشمل البيانات الخاصة برخص التسيي 
والمخالفات والملاحظات التي تتعلق با الى غير ذلك . 

وتشمل أيضا البيانات الخاصة برخص القيادة والمخالفات أو 
الأحكام الصادرة ضد صاحبها أو أي ملاحظات تتعلق به» وهذا 
يساعد على سهولة حصر المخالفات وسرعة تحصيلها وعدم التلاعب 
فيها. وهذه البيانات والمعلومات مهمة جدافي مجال الأمن لتوفير 
البيانات في حالات جرائم سرقة السيارات أو استخدامها في ارتكاب 
الجرائم وحوادث المصادمات» وكذلك الحال بالنسبة لرحص القيادة . 


ولكي يكن استخدام هذه البيانات بكفاءة في هذا المجال» فان 
الأمر يستلزم استخدام الحاسب الآليء ليتمكن رجل المرور أو الأمن 
من الاتصال با لحاسب اللي فوراً للإبلاغ عن أي حادث» والحصول على 
البيانات والمعلومات فوراء ويتطلب ذلك وجود مركز لحاسب 
الكتروني ضخم مكانه العاصمة» ويطلق عليه الحاسب القومي وهو 
على اتصال بحاسبات الكترونية منتشرة في الأقاليم تتصل باقسام 
الشرطة الواقعة في دائرة كل اقليم » بوساطة غايات طرفية تستخدم في 
الاستعلام عن أي معلومات تتعلق ذا المجال. 


ه - توفير البيانات والمعلوسات للدراسات والتخطيط والنطوير في 
جال المرور: 


إن تخزین المعلومات عن الحرادث من حیٹ نوعها وأسباجا» 
وظروفها ومکان وساعة وقوعهاء والتلفيات والأاصابات والرفيات الى 
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تنجم عنها» والعوامل التي ساعدت عل وقوعهاء يساعد في إعداد 
الدراسات التي تعتمد على تحليل هذه المعلومات» والوصول إلى 
مؤشرات أو عوامل تسببت عنها هذه الحوادث» مما يساعد على وضع 
الحلول التي تسهم في حفض نسبة هذه الحوادث. ويعود بالفائدة على 
الناتج القومي» الذي يتأثر نتيجة الخسائر التي تلحق بالمركبات» 
والاصابات والوفيات التي تحدث للمواطنين. 

وقي مجالات التخطيط للمرورء للتنبؤ بكثافة حركة المرورء 
واعداد الرحلات وأتواع السيارات وأوقات الذروة باستعمال النماذج 
الرياضية با يكن من التخطيط لحركة المرور وتوزيع الرحلات 
وغیرها. 


- تأثير قصور البيانات والمعلومات لنظام مراقبة الحدود بالمواقء 
والمطارات ووثاثق السفر والهجرة والحنسية والأحوال المدنية : 

يقوم الجهاز المختص بولائق السفر والهجرة والجنسية بمهام 
متعدد» منها اصدار وثائق السفر وتراخحيص الاقامة ومراقبة الوصول 
والمغادرة» وتأشيرات الدخحول. وقوائم الممنوعين بالاضافة إلى 
الإجراءات المتعلقة بالحنسية وألهجرة. 

لذلك فان طبيعة عمل هذه المصلحة يتطلب تجميع كافة البيانات 
والمعلومات التي تتعلق بمباشرة هذه الاخحتصاصات وهي بيانات تخص 
المواطنين والأجانب وحفظها للرجوع اليها عند الحاجة وكثيرا ما 
تسترجع هذه البيانات والمعلومات» لدواعي الأمن السياسي 


\Y¥ 


والجنائي» كما أن كثيرا من الجهات الرسمية تحتاج إلى كثيرمن هذه 
البيانات والمعلومات» كالمحاكم والنيابات والتجنيد والتعبثة والحمارك 
والضرائب والسياحة . والكشف عن القادميں والمسافرين لمعرفة 
المطلوبين أو الممنوعين من السقر. 


كا يتطلب الجهاز القائم بنشاط الأحوال المدنية توفير نظام كفء 
للبيانات والمعلومات با يسهل عملية إصدار بطاقات تحقيق الشخصية 
وسهولة تسجيل بيانات الواقعات الهامة التي يمر بها المواطن من بدء 
میلاده حتی وفاته ویؤدي قصور البيانات والمعلومات وأيضاً قصور 
أنظمة الحفظ والاسترجاع إلى تعقيد هذا النشاط وفشله في تنفيذ 


أهدافه . 


تأثر قصور البيانات والمعلومات على إدارة الأفراد: 


إن إدارة الأفراد هي مجموعة من القواعد والأساليب الخحاصة 
بتنظيم ومعاملة العاملين بحيث يكن الحصول على قصارى امكانات 
كل فرد وطاقاته وقدراته با محقق كفاءة الأداء للفرد والحماعة وبالتالي 
يقدمون أفضل المزايا واعظم النتائج وتتطلب إدارة الأفراد القيام 
ببعض الأنشطة تعتمد على توافر البيانات والمعلومات مها . 


وتخطيط القوى العاملة لمواجهة احتياجات المنظمة من العمالة 
المخصصة والمدربة يتطلب حصر القوى العاملة بتجميع كافة 
البيانات التي تتعلق بالعاملين وهذه البيانات لابد آن ترتب وتحلل »کیا 
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يتطلب أيضا تحديد القوة العاملة المستقبلة بتجميم البيانات 
والمعلومات التي تساعد في تحديد الأعمال المطلوبة وتوصيفها وتحديد 
عدد الأفراد اللازمين ومصادر القوى العاملة. وك أن البيانات 
والمعلومات لازمة لوضع الخطة فهي أيضا ضرورية لتنفيذ الخحطة 
ومتابعتها أي أن إدارة الأفراد تتطلب توفرر البيانات والمعلومات 
اللازمة لها حتى تكون مبينة على أساس علمي صحيح يقوم على 
الواقع والحقائق» كم أن تقويم إدارة الأفراد يعتمد على تجميع 
البيانات والمعلومات أيا كان مصدرها وبعد ذلك تقوم الأدارة 
بدراستها وتحليلها واستيعابها مع اجراء المقارنات اللازمة للتعرف على 
الظواهر المختلفة التي تتعلق بالعمالة»ووضع الحلول لتجميع المشاكل 
التي تعوق إدارة الأفراد س تقيق أهدافها . 


تأثير استخدام البيانات المخزنة والمعلومات المنتجة باستخدام 
الحاسبات الآلية على أنشطة الشرطة : 


إن الزيادة المطردة في وسائل الانتقال بالاضافة إلى الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد وصح مام أجهزة الشرطة 
صعوبات ومشاكل )) تكن تعرفها من قبل وبالذات فيم) يتعلق 
مكافحة الجر يةءبالاضافة إلى ازدياد الأعباء الملقاة على كاهل أجهزة 
الشرطة وقد أثبتت الوسائل التقليدية لحفظ ومعال جة كميات هائلة من 
المعلومات عدم كفايتها وكفاءتها لذلك أصبح العديد من أجهزة 
الشرطة في الدول النامية غير قادرة على مواجهة هذا السيل المتدفق من 
البياناتء لذلك فان الحل الوحيد للتغلب على هذه الصعاب إغا 
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يكمن في استخدام الوسائل الآلية في أنشطة الشرطة وقد كللت جهود 
قوات الشرطة في كثير من بلاد العام التي تستخدم الحاسبات الآلية في 
ميدان تشغيل البيانات لمكافحة الجرية بالاضافة إلى المهام الادارية 
الأحرى بالنجاح واصبح ذلك شيا ضروريا لاييكن الاستغناء عنه 
لأية هيئة من هيئات الشرطة في نشاطها اليومي . 

لقد ساعد استخدام الحاسبات الآلية في تشغيل البيانات بأجهزة 
الشرطة المختلفة على تخزين كم كبير للغاية من البيانات والمعلومات 
وسرعة ودقة تشغيل البيانات وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة 
بالكم المطلوب في الوقت المناسب والسرعةالمناسبة »ما كان له أثر كبير 
في كافة مجالات عمل الشرطة وتوفير الظروف المناسبة لاستخدام 
أساليب الادارة الحديثة وبحوث العمليات» كا ساعدت الحاسبات 
الآلية على مكافحة الجريمة بتقديم البيانات والمعلومات الضرورية في 
مجال مكافحة الجرية والتعرف على مرتكبيها. 

إن الحاسب في أجهزة الشرطة لا يقوم بتخزین كميات كبيرة من 
البيانات فقط» ولكن يمكنه أيضافي ثوان أن يسح ء5 وجلل 
الملايين من السجلات› ويجمع عازممه الاحصاءات في نفس 
الموضوع حل البحث. وتستخدمه كثير من المنظمات هذا الغرض› 
وكثير من إدارات الشرطة تستقي معلوماتها من الحاسب مثل «بيانات 
عں نوع الجرائم - المجرمين _ السيارات المسروقة والأحكام القضائية» 
ويتم الاستعلام تليفونيا أو لاسلكيا من مركز المعلومات» وفي خلال 
ثوان يكن معرفة أو تأكيد المعلومات عن السيارات المسروقة أو المشتبه 
فيهاء أو الحصول على تقرير عن الجرية 


حيث يتم تخزين بيانات عن المحكوم عليهم» والقضايا المقدمة 
إلى المحاكم والأشخاص المقبوض عليهم» وملفات لمواقع جرائم 
العنف» ولقدرة ا لحاسب على سرعة المسح فان هذا الملف الأخير قد 
مى رجال الشرطة. من الدخحول المحتمل إلى هذه المناطق الخطرة 
وني إحدى القضاياء وفي خلال ثوان بعد التقاط رقم سيارة 
استخدمت بوساطة مسلحين للسطو وفرت عقب الحادث» زود 
ا لحاسب رجال الشرطة بعنوان مالك السيارة فقوجهرا لهذا العنوان 
وتم القبض على اللصوص» وضبطت جيع المبالغ المستولى عليها. 


ويستخدم الحاسب للتعرف على مرتكبي الجرائم والمشتبه فيهم» 
وتقديم البيانات إلى إدارات الشرطة وتشمل حوالي »٠٤«‏ بندا أو نوعا 
من البيانات» تتضس الخصائص أو المميزات الجسمانية» وطرق 
ارتكاب الجرية » العنوان» اسم الشهرة أو الكتابة وغير ذلك . 

ويقدم الحاسب امكانية أخرى إذ يكن لضحايا الجرية أو 
الشهود أن يدلوا بأوصاف المتهمين. وتغذي هذه البيانات إلى 
ا لحاسب الذي يقوم بتحديد أرقام عدد من الصور التي تشبه 
الأرصاف المذكورة» ومن ثم تضييق البحث» وتعرض هذه الصور 
على الضحايا والشهود وتساعد هذه الصور في سرعة التعرف على 
المتهمين كا ييكنه في حالة عدم وجود صور للمتهمين رسم صور 
تقريبية هم بناء على اوصاف الشهودء كذلك يتم تخزين البلاغات 
عن الجرائم غير المكتشفة» والبيانات الحاصة بالمقبوض عليهم 
والمشتبه فيهم ويقوم بمقارنتها مع البيانات المخزونة ع المشتبه فيهم 


۱۸1 


في القضايا السابقة » وهم نفس الصفات أو المميزات» فاذا وجدها 
الحاسب مطابقة يمكن للضحايا مقارنة الصور» كذلك يكن 
للحاسب تتبع الخصائص الخاصة بسلسلة من الجرائم » التي ارتكبت 
بوساطة شخص وبذلك يكن للشرطة القبض على هذا الشخص 
متلبساء إذا استمرت الأمور في وضعها الطبيعي » وقد تبين أن نسبة 
التعرف على المشتبه فيهم باستخدام طرق التعرف السابقة بلغت 
حوالي ٤٤‏ . 


إن رجل الشرطة الاداري في المستقبل سوف يستخدم الحاسب 
للحصول على الاحصاءات الخاصة بالجرائم في نطاق اختصاصه» 
ويراقب الانفاق خلال السنة بالمقارنة بالموازنة السابقة لاعداد موازنة 
جديدة» ولاإمجاد المبررات والأسانيد لكفاءة الأداء بتعديد الانجازات 
والمآثر» ولملاحظة حجم العمل في إدارة شئون العاملینء وتعییں 
رجال الدورية في المناطق التي تتناسب مع قدراتهم «المناطق ذات 
النسبة العالية في الجرائم» بوساطة الحاسب الآلي أصبح الآن حقيقة» 
فا لحاسب الذي يختزن معلومات عن الحياة الوظيفية للباحثين» يكن 
آن يكون من العوامل المساعدة القيمة في بعض المواقف مثل القيام 
ببعض المهام التي م يكشف سرهاء والتي تحتاج إلى ذوي الخبرة في 
جال المعرفة . 


والأعداد للمحاكمة يصح بدون مشاکل باستخدام الحاسب» 
وعلى سس منتظمة إذ يمكنه اعداد قوائم بالقضايا المطلوب عرضها 
عل المعحكمةء م ايضاح تاریخ ووقت المحاكمةء والمدعي أو الناثب 
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العام» والشهود وأرقام التليفونات» والمحققرن الذين سوف 
يستدعون للشهادة» كا يكن أيضا إظهار جميع الأدلة ذات العلاقة 


أا الامكانات فيا يتعلق بمجال البحث» فينتظر ها مستقبل 
مرموق فادارة الشرطة التي أجرت ميكنة القضايابوساطة 
«الميكروكمبيوتر» يمكنها الحصول على تقرير عن الموقف أسبوعيا او 
يوميا» عن القضايا التي مضى عليها أكثر من عام والقضايا المتتظر 
عرضها على المحاكم» والقضايا ذات الأسلوب العام في ارتكابهاء أو 
التي كانت ها آثار في المدن الأخرى. 

وفي بعض القضايا المالية اللعقدة. مشل القضايا التي تتعلق 
بالودائع المصرفية الخاصة بالبنوك والمشروعات. فإن استخدام 
الحاسب يعتبر مها للغاية . 

يمكن استخدام الحاسب للمساعدة في عمليات التعليم 
والتدريب لرجال البحث» وفي نهاية هذا القرن سيصبح من الأمور 
العادية أن يتلقى رجال البحث قليلو الخبرة تعليمات مساعدة من 
الحاسب» في مجالات خحاصة من عمليات البحث. با يكنهم من 
القيام بعمليات البحث المعقدة في المجالات التي تتطلب مهارة حرفية 
عاليةء وتستخدم الحاسبات في أغراض الادارة والبحث وسوف يزداد 
الاهتمام باستخدامها عن طريق العناصر الاجرامية «كأداة أو هدف» 
للجرائم» وسوف تساعد على زيادة تنمية المعارف والققدرات 
الشخصية لرجال الشرطة عن طريق تعليماته المساعدة. 
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تطور عمليات الشرطة : 


ان الدورية هي احدى انشطة جهاز الشرطة في سبيل تأدية 
رسالتها في اقرار الأمن والنظام » وهي العمود الفقري هاز الشرطة› 
وأصبحت الدورية اللاسلكية هي أهم أنواع الدوريات في الوقت 
الحاضر وهي العنصر الحوهري في عمليات الشرطة وتحتاج إلى نظام 
كفء للسيطرة» وتستقبل غرفة العمليات البلاغات المتنوعة من حيث 
النوع أو المصدر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسائل 
الاتصال المختلفةءولكي يقوم العاملون بنشاطهم فهم يجحتاجون إلى 
ختلف المعلومات التي بجحب عليهم أن مجمعوها ويعدوها وبستطلعوها 
ويتعارفوها ويتم تخزينها واستكماطما وتحديدها لتطابق آخر التطورات 
لكي يقرر اي القوات يجب ارساهها لمواجهة الحالة الطارئةء بالاإضافة 
إلى توثيق النشاط الذي قامت به القوات التي اشتركت فيها ويتم 
تخزین جميع البيانات الشفوية با لحاسب الموجود بادارة العمليات» كا 
يمكن استرجاع البيانات ال مخزنة بالحاسب بحيث يكن عرض كافة 
المعلومات على شاشة وحدة عرض البيانات المتعلقة بالعملية الحارية › 
بالاضافة إلى التنسيق بين مواضع العمليات لاكتشاف البلاغات 
المزدوجة وتحويل نداء اللاسلكى إلى الموظف المسئول وتمكين كافة 
المواضع متابعة العمليات الجارية أو التدخل في عملية معينةءبالاضافة 
إلى تسجيل مكان العملية ونوع الحادث وآي ملاحظات تتعلق به 
وأيضاً البيانات التكميلية المخزنة بالحاسب كا يقوم ا لحاسب بتسجيل 
البيانات المتعلقة بسير العملية في مراكز إدارة العمليات وتسجيل جميع 
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انوا اع البلاغات وتسهيل عملية الاستعلامات باسترجاع كافة البيانات 
بالاضافة إلى قائمة العمليات المنتهية والمعلقة والجحارية وأيضا قائمة 
السيارات الجاهزة واي معلومات أحرى »كا يكن استدعاء اي بيانات 
ومعلومات أخحرى بالاتصال بمراكز الحاسبات الآلية الأخرى التابعة 
لادارة الشرطة ا لجنائية » كا يكن انشاء عدة ملفات با لحاسب مثل ملف 
دليل الشوارع وملف أنواع العمليات وملف الشخصيات أو الحهات 
الرسمية الواجب تأمينها . 

نظام مراقبة السيارات آليا : 


ويكن هذا النظام من تحديد مواقع سيارات الدورية آليا في كل 
منطقة من مناطق المدينة عن طريق استعمال الاشارات الخاصة التي 
تبعثها السيارة وتلتقطها أجهزة استقبال بالشوارع والميادين وترسلها 
إلى الحاسب الموجود بخرفة العمليات ويظهر موقع السيارة على وحدة 
العرض المرئية با موضع المختص بامنطقة التي تتبعها السيارة. 


كما يكن أيضا مراقبة السيارات المارة «وتسجيل ارقامها» بالطرق 
عن طريق آلات تصوير تليفزيونية في الطرق والميادين ويتم ارسال 
تلك الصور إلى الحاسب الآلي الموجود بغرف العمليات حيث تراجع 
أرقام السيارات آليا بمعرفة الحاسب الآلي لمطابقتها على أرقام 
السيارات المطلوبة أو المبلغ بسرقتها. 


تار ات د فة اساد ا 
ضط تلك السيارة وذلك بدلا من مرافبة السيارات واستيقافها عا 
يؤثر على حركة المرور 
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التوصيات : 


نتيجة لأهمية البيانات والمعلومات لأنشطة الشرطة المختلفة فإن 
الباحث يوصي م يلي : 


- الإهتمام بتوفر البيانات لأنشطة الشرطة المختلفة بإنشاء قواعد 
للبيانات لتلك الأنشطة مثل أنشطة البحث الجنائي والمرور 
والعمليات وإدارة الأفراد سواء كانت بيانات ومعلومات عن جهاز 
الشرطة أم البيئة الخارجية والمجتمع المحلي والعالمي . 

الإهتمام بأساليب تشغيل البيانات وتطويرها با يكفل توفير البيانات 
والمعلومات بالكم وف المكان والوقت وبا جودة المناسبة 

- التأكد من مصادر البيانات والمعلومات وأن تتصف بالحيدة وأن تتوفر 
بالحجم الكافي والدقة والواقعية والتناسق وأن تكون ذات صلة 
بالموضوع ومن الممكن اثباتها أو التحقق منها وأن تكون ملائمة زمنيا 
ومجدية . 

- تطوير نظم المعلومات بإدخال الأساليب الآلية مثل الحاسبات الآلية 
والميكروفيلم في تشغيل وتخزين البيانات والمعلومات لما توفره من 
سرعة في التشغيل وزيادة الانتاجية وتقليل الانتاج والتوفير في أماكن 
تخزین البيانات وزيادة القدرة على استرجاع البيانات والمعلومات . 

- الإهتمام بتدريب الكوادر الفنية المتتخصصة في جال تشغيل وصيانة 
الحاسبات لمنع احتكار الشركات الأجنبية ولتخفيض نفقات الصيانة 
والتشغيل . 


۱۸٦ 


تطوير المناهج التعليمية والتدريبية في معاهد الشرطة على اخحتلاف 
أنواعها ومستوياتها لتدريس مواد الأتصالات ونظم المعلومات 
والاحصاء وبحوث العمليات ونشر الوعي بأهمية البيانات 
والمعلومات وذلك بتوعية القيادات بالاهتمام بالبيانات وتحري الدقة 
في جمعها نظرا لأعها المادة الأولية لانتاج المعلومات ومن ثم يترتب 
على دقتها وسلامتها سلامة ودقة المعلومات حتى يكن استخدام 
الأساليب العلمية في مكافحة الحريية وحل المشاكل الإدارية. 

- الاهتمام بشبكة لاسلكي الشرطة وتطويرها وتوفير وسائل الاتصال 
البديلة والقنوات اللازمة لنقل البيانات والمعلومات مع امكانية 
ربطها بالشبکات ذات الصلة بنشاط الشرطة لتحقیق التکامل ہی 
تلك النظم حيث أن كفاءة نظام المعلومات واستغلاله الاستغلال 
الأمثل يتوقف على وسائل وأساليب الاتصال المتاحة. 

الاهتمام بإجراءات الرقابة والتامي للبيانات والمعلومات وادخالها 
ضس النظام بجا يكفل وضع نظام للرقابة يشمل التأمين المادي 
للمنشآت والمعدات وتأمين البيانات والمعلومات خلال عملية 
التشغیل أو التخزین وتامیں وسائل نقل البيانات والمعلومات على 
أن تتكامل هذه النظم وصولا إلى نظام متكامل للرقابة والتأمين . 

- الإهتمام بتبادل البيانات والمعلومات الجنائية والإدارية بين أجهزة 
الشرطة العربية وربط شبكات المعلومات بالدول العربية لسرعة 
تبادل البيانات والمعلومات . 


AY 


نظرا لأن الجرائم أصبحت تأخذ الصفة العالمية ولوجود الجرائم 
العالية النظمة فضلا عن جرائم الإرهاب فإن الأمر يتطلب ضرورة 
ربط شبكات المعلومات المحلية بشبكات المعلومات بالدول المختلفة 
لسرعة تداول البيانات والمعلومات . 


۱A۸ 


المراإجى 
أولا: المراجع العربية: 
الكتب: 

احمد سرور محمد بحوث العمليات في الادارةء القاهرة: مكتبة 
عین شمس› ۱۹۸۳ 

أماني محمد عامر» تجاه غوذج مقترح لقياس فاعلية منظمات الشرطة 
والأمن» القاهرة: اكاديية الشرطة» المؤتعر الثاني للشرطة العصرية 
عام ۰۲۰۰۰ ینایر ۱۹۸٤‏ 

. د. ولسن» التخطيط في جال الشرطةء ترجة شفيق عصمت› 
الطبعة الأولى القاهرة: معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة 
1۹7۷ 

- سيد محمود الهواري» الادارة العامة » ادارة الأعمال الحكومية وشبه 
الحكومية » الطبعة الثانية » بيروت : مطابع النقری» ۱۹٦۰١‏ 

سيد محمود الهواري» الادارة الأصول والأسس العلمية» الطبعة 
الثالثة » بيروت : مكتبة لبنان ٠۹٦٦‏ 

عبدالعزيز حمدي» البحث الفني في جال الجرية» الطبعة الأولى» 
القاهرة: عام الکتب ٠۹۷۳‏ 

- عبدالكريم درويش وليلى تكلاء أصول الادارة العامة الطبعة 
الثانيةء القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية ٠۱۹۷۲‏ 


۱۸۹ 


القاهرة: دار المعارف بمصرء ۱--:.. 
- محمد فتحى محمد علىء مقدمة في علم الاحصاء القاهرة: المطبعة 


الكمالية . ٠۹۷۲١‏ 
مود السباعي› أصول ادارة الشرطة» القاهرة: مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسیني ٠۹٩۸‏ 
- حمود السباعي » ادارة الشرطة في الدولة الحديثةء القاهرة: الشركة 
العربية للطباعة والنشر ۱۹٦۳‏ 
الأبحاث العلمية : 


احمد جلال عز الدين» تقييم عملية مكافحة الارهاب الدوليء 
ببحث منشورء القاهرة: اكاديية الشرطة, المؤتر الثاني للشرطة 
العصرية عام ۲۰۰۰ نایر ٠۱۹۸٤‏ 

- بكري طه عطية» نظم المعلومات كأداة لتطوير الادارة في مصر 
بحث غير منشور القاهرة : الجهاز المركزي للتنظيم والادارة» مؤقر 
ادارة نظم المعلومات دیسمیر ۱۹۷۹ 

- جميل فرج الله ء التنمية القيادية في الشرطة: رسالة دكتوراه غير 
منشورة القاهرة: كلية الدراسات العليا والبحوث بأكاديية الشرطة 
۱۹۸٦١‏ 

- رفعت المحجوب وآخرونء نموذج لدراسة المتغيرات الأمنية في 
مصرء بحث منشور القاهرة: اكاديية الشرطة المؤعر الثاني للشرطة 
العصرية عام ۲۰۰۰ ینایر ٠۹۸٤‏ 


- عبدالعزيز مؤمن عبيدء دراسة التحكم الفوري للمرور في القاهرة 
بحث منشور القاهرة : اكاديية الشرطة المؤتر الثاني للشرطة 
العصرية عام ۲۰۰۰ ینایر ۱۹۸٤‏ . 

- فريد راغب نجارء نماذج بحوث العمليات الشرطية» امثلية 
الحلول» بحث منشور القاهرة: اكاديية الشرطة المؤتقر الثاني 
للشرطة العصرية عام ۲۰۰۰ ینایر ٠۹۸٤‏ 

- فريدون محمد نجيب» استخدام مموذج الشبكات في تخطيط 
العمليات الشرطية بحث غير منشور» القاهرة: الكلية الفنية 
العسكرية المؤتر الأول في بحوث العمليات وتطبيقاتها العسكرية» 
نوفمیر ۱۹۸٤‏ 

-فريدون محمد نجيب» استخدام بحوث العمليات في التخطيط 
لمواجهة المواقف الأمنية الحرجة بحث غير منشور القاهرة: الكلية 
الفنية العسكرية المؤتقر الأول في بحوث العمليات وتطبيقاتها 
العسكرية» نوفمیر ۱۹۸٤‏ 

- محمد ماهر قنديل» نظام المعلومات المتكامل اقتصادياته وآثاره 
«دراسة تطبيقية على جهاز الشرطة» رسالة دكتوراه غر منشورة 
القاهرة: كلية الدراسات العليا والبحوث بأكاديية الشرطة ٠۹۸۷‏ 
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نقص الكوادر التخطيطية الأمنية 


o‏ اللواء فاروق عمد القصاص* 

إذا استعرضنا تاريخ الحضارة البشرية في عصورها المختلفة 
وجدنا ان مؤشرات التطور والاضمحلال فيها ترتبط ارتباطا وثيقا 
مباشرا بمدی ما يستطيع الانسان ان يبذله من جهد في آي عصر وأي 
مجتمع» وإذا كان الانسان هو حجر الزاوية في صرح النمو الحضاري 
بكافة مظاهره الاقتصادية فلا غرابة في أن يكون هدفا لجهود شتى 
تبذل في تنمية قدراته وتطويرها وتسخر من أجلها الكثيرمن الموارد 
تطبيقا للمبدا القائل بأن آكثر الاستثمارات عائدا هو ما يوجه لتنمية 
القوة البشرية. 

وتعتبر الموارد البشرية من اثمن موارد الدول النامية واغزرها 
فهي المورد الوحيد القابل للتطور والنموء وهي تختلف عن غيرها من 
الموارد الطبيعية في أا لايمكن أن تشترى أو تستبدل أو تخزن. 

والتخطيط هو أسلوب للحياة يتميز بأنه نشاط عقلي ارادي يؤدي 
إلى رسم سياسة هادفة في زمن عحدد. 


(#) مساعد أول وزير الداخلية - رئيس أكاديية الشرطة. 


۱۹۴۳ 


ولقد أصبح التخطيط العلمي سمة من سمات العصر الحديث 
في حتلف بلدان العام وعل مستوی جمیع القطاعات داحل كل دولة 
ومن ثم أصبح لزاما على كل قطاع أن يجحدد أهدافا طويلة الأجل 
وبرامجه القصيرة وان يضع الخطة المتكاملة التي من شأن تنفيذها عل 
خحطوات مدروسة تحقيق هذه الأهداف وعلى أن تتم متابعة تنفيذ 
الخطة دوريا للتمكن من حل مشكلات التنفيذ في التوقيتات المناسبة . 


وتتميز الدول المتقدمة عن الدول النامية بجا يتوافر لديا من كثرة 
الأفراد المتعلمين والمهرة ونخاصة المخططين» وهم جديرون بأن 
توليهم الدول الكثير س عنايتها لا تضطلع به هذه الفثة من أدوار 
حاسمة ولاسي) في المراحل الأولى من التنميةء كا أن العجز في هذه 
المهارات يشكل خسارة اقتصادية محققة» ومن ثم وجب الاهتمام 
بالتوسع في عدد الكوادر التخطيطية وتنمية مهاراتها“. 


ويعتبر إعداد الأفراد اللخططين أهم وسائل التنميةء لذلك ينبغي 
ان تتحول الدول النامية عن قلة اهتمامها بتوفبر الكوادر التخطيطية 
إلى فهم أعمق هذا المورد الحيوي الذي تتلكه في شعو ا والكامن في 
ابنائهاء كا جب عليها الا تتأحر في الاعداد والتنمية مذه الكوادر والا 
فانها لن تقدر على اقامة أي أمر آخر سواء أكان نظاما سياسيا حديثشاء 
أم اقتصاديا ناجحا آم احساسا بالوحدة القومية . 


١‏ الدكتور عبدالمجيد العبده خبرات جديدة في تنظيم تنمية القوى العاملة 
الجهاز المركزي للتدريب» سبتمیر ۰1۹۷۱ ص ۷ وما بعدها. 


۱۹٤4 


ويلازم شعار الشرطة العصرية الذي رفعه قطاع الشرطة في 
مصر منذ عدة سنوات حتمية الاهتمام المناظر بالعملية التخطيطية 
بأبعادها المختلفة » تلك العملية التي تتسم في قطاع الشرطة بالذات 
بالتشابك والتعقيد نظرا للعوامل المختلفة التي تؤثر على التخطيط في 
هذا القطاع نفسه» حيث أنه من المعروف أن قطاع الشرطة لا يعمل 
في فراغ ولكنه يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق آمن وأمان المواطنين» 
ولذلك يجب أن يواكب التخطيط في قطاع الشرطة اليكل الاقتصادي 
والاجتماعي الحالي والمتوقع للمجتمع المصري متمثلا أساسا في إعداد 
السكان وتوزیعهم الجغرافي والعمالة واهيكل الاقتصادي وغير ذلك . 


- مفهوم التتخطيط . 
أهمية وفائدة التخطيط . 
- التخطيط عملية مستقبلية تعتمد على التنبؤ. 


- المقومات الأساسية لفاعلية التخطيط . 
أهم المتغيرات القومية المؤثرة على التخطيط الأمني المصري . 
أهم ركائز التخطيط المصري في المرحلة المستقبلية . 
سمات الكوادر التتخطيطية في فطاع الأمن. 
كيفية التغلب على مشكلة نقص الكوادر التخطيطية . 
مفهو التخطيط : 
ثل التخطيط عملية اختيار أو اتخاذ قرار بشأن الأهداف 
الواجب تحقيقها حلال فترة محددة مقبلة» والكيفية التي یتم با بلوغ 
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تلك الأهداف» وهو يعتمد بالدرجة الأولى على العوامل المتاحة وهذا 
يتطلب تحديدا للاستراتيجيات والتخطيط والسياسات الاجراءات 
والبرامج والميزانيات اللازمة لبلوغ تلك الأهداف فهو يشل اختيارا 
رشیدا س ہیں بدائل تتعلق باھداف أو سیاسات او خحطط او برامج أو 
اجراءات أو ميزانيات للوصول للأهداف المرجوة باحسن كفاءة مكنة 
عن طريق ترشيد استخدام الموارد المقاحة . " 
اهمية التخطيط وفوائده : 
يمثل التخطيط أهمية كبيرة لأي قطاع من قطاعات الدولة التي 
تعمل في ظل ظروف متغيرة بصفة مستمرة» مع ما يتميز به المستقبل 
أمامها من الغموض وعدم التأكد با يجعل تحقيق الأهداف عملية 
صعبة مع غياب التخطيط العلمي السليم . 
ولذلك يتجه كشررمن الحكومات إلى وضع خطط شاملة 
لاحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ہا دف الاستغلال الرشيد 
للموارد وتحقيقا لرفاهية أفراد المجتمع ويحقق التخطيط العلمي 
السليم فوائد عديدة يكن إبرازها فيا يلي : 
- ان هدف تحقيق التقدم والنمو والاستمرارية لأي قطاع وعلى أي 
مستوى يستلزم وجود نظام سليم للتخطيط يضمن اختيار أنسب 
الأساليب التي تساعد على تحقيق الأهداف المحددة بأحسن كفاءة 
مكنة 
- يساعد التخطيط في التعرف مقدما على المعوقات والقيود التي تحول 
دون تحقيق الأهداف المحددة» وبالتالي يكن التفكير في أنسب 


۱۹٩ 


الحلول والوسائل التي تمكن من تجاوز تلك المعوقات أو التقليل من 
آثارها السلبية 

- يسهم التخطيط في تقليل خاطر عدم التأكد والحد من آثارها السلبية 
تجا يساعد على تقييم البدائل الممكنة بموضوعية وتحديد أفضلها با 
يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بأحسس كفاءة مكنة . 

- يساعد التخطيط على تنمية مهارات العاملين الادارية ويجفزهم إلى 
بذل مزيد من الجهود لتحقيق الآهداف المرجوة لأنه يستند إلى نظام 
فعال لمشاركة العاملين في اعداد وتنفيذ الخطة . 

- يتيح التخطيط الىرؤية الكاملة لكافة المتغيرات المحددة للمواقف 
وكيفية استغلاها وتوجيهها نحو الآهداف المرجرة با بحقق تفادي 
اتخاذ قرارات جذافية ويرجع ذلك إلى ان التخطيط يتطلب دراسات 
تفصيلية ع الماضى والحاضر واتجاهات المستقبل»ء كنذا يتطلب 
مراجعة النتائج الاشتة والحالية ودراسة كافة المتغيرات سواء 
الداخلية أو الحارجية والتي تحدد الموارد المتاحة والقيود المرتبطة 


بالمواقف المتوقعة . 
- يحقق التخطيط اختيار الوقت اللازم لبلوغ الأهداف بأقل تكلفة 
ممكنة وباقصر الطرق . 


يعاون التخطيط في ترشيد استخدام الموارد المخاحة مادية أو بشرية با 
يحقق اقتصادية الأداء وحفض التكلفة تعظيم النتائج . 

ثل التخطيط الأساس الموضوعي للرقابة باعتباره هو الذي يجحدد 
معايير الأداء التي على ضوئها تتم متابعة نتائج التنفيذ وتقييمها 
وتحديد الانحرافات وأسبامها با يؤدي إلى فاعلية اعداد الحطط 
وتصحیح مسارات أداء الأنشطة وبالتالي رفع كفاءة الأداء. 


۱۹۷ 


التخطيط عملية مستقبلية تعتمد على التنبؤ: 


يعتبر التنبؤ أساس التخطيط وجوهر العملية التخطيطية لأنه 
يتعلق بالمستقبل والأحداث المحتملة والتي تتسم بعدم التأكد فهو 
الذي يتيح امكانية التعرف على هذه الاحتمالات" . 


ويقصد بالتنبؤ التوقع بجا سيحدث في المستقبال الذي يتميز 
بدوره بالغموض علاوة على ان الظروف الماضية لا تمشل بالضرورة 
ما سوف يحدث في المستقبل ولذلك فان عملية التنبؤ تمشل مشكلة في 
حد ذاتها تىزداد صعوبتها كلا كانت الظروف التي تشكل المواقف 
محل التخطيط متقلبة وغير مستقرة وإذا ما كان التنبؤ لفترات طريلة 
تتجاوز السنة. 

كا أنه بخفف من حدة هذه المشكلة الاستعانة بالأساليب 
العلمية المتطورة وخصوصا الأساليب الإحصائية والرياضية 
وأساليب بحوث العمليات التي تعاون في عمليات التنبؤ. 


وتتوقف فاعلية التنبؤ على مهارة المخطط ونوعية الأساليب التي 
يرتكز عليها إلى جانب توفر قاعدة عريضة من المعلؤمات عن الماضي 
والحاضر وظروف واتجاهات المستقبل وبالتالي يكن القول بأن وجود 
نظام متكامل للمعلومات يعد من اهم المقومات الأساسية لفاعلية 
التخطيط والتنبؤ 


١‏ راج الدكتور همدي مصطفی العازء وظائف الادارةء دار النبضة 
العربيةء ۹A4‏ ص: ٠٠۳‏ وما بعدها. 


۹۸ 


ولنجاح عملیات البو لابد من الدراسة والتحليل لسلوك 
المتغيرات واتجاهاتها حتى يمكن التنبؤ با سيحدث في المستقبل من 
خلال التركيز على التغيرات المتوقعة في سلوك هذه الأحداث. 


وتنقسم المتغيرات التي تحدد المواقف إلى نوعين هما : 

١‏ - متغيرات خارجية تتعلق بالمناخ الخارجي وتختلف تبعاً للظروف 
المختلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تسود الملجتمع ويتحتم 
إحضاعها للدراسة الدقيقة التي تساعد في تحديد اتجاهاتها وحدود 
تأثيرها على الموقف التوقع والذي بختلف طبقاً لظروف كل قطاع 
على حدة. 

۲ - متغيرات داخلية ترتبط بنجاح العمل الداخلي وتتعلق بالموارد 
المادية والبشرية المتاحة والسياسات والأنظمة التي تحكم الأداء. 


المقومات الأساسية لفاعلية التخطيط : 

تتوقف فاعلية التخطيط على توفر مجموعة من المقومات التي تحقق 
دقة الخطط الموضوعة وواقعيتها اهمها : 
١‏ - نظام متطور للمعلومات : 

يعتبر من الدعامات الأساسية لفاعلية التخطيط وجود نظام 
متطور للمعلومات يقوم بتوفير البيانات اللازمة للتخطيط سواء المتعلق 


منہا بالoاضى‏ أو الحاضر أو اتجاهات المستقبل بالدقة والشمول واللاءمة 
وفي الوقت المناسب . 


۹4 


وتختلف نوعية البيانات والمعلومات باخحتلاف كل قطاع ودرجة 
الشمولية في نظام التخطيط السائد فيه . 


وني مقدمة مسشولية نظام المعلومات تجميع البيانات القام 
وتشغيلها وحفظها وتحديثها واسترجاعها با يساعد على توفير البيانات 
اللازمة لجهاز التخطيط وبالصيغة المناسبة لذلك فانه يقوم باداء 
مجموعة من الوظائف تتمثل في جع البيانات وتبويبها وتحليلها وحفظها 
وتجديدهاء ثم توصيل المعلومات إلى مراكز الاستخدام واتخاذ 
القرارات في ضوء احتياجاتہا اأسابق تحديدها عند إعداد النظام . 

إن نجاح وفاعلية نظام المعلومات يتطلب وجود تصميم جيد 
للنظام » وان يكون مدعا بالامكانات المادية والبشرية المناسبة» وان 
يتسم بالشمول والمرونة والوضوح والدقة مع مراعاة ان يتم تحديد 
الاحتياجات من البيانات بشكل دقيق يحقق درجة الأمان في القرارات 
الصادرة مع مراعاة اقتصاديات التكلفة في نفس الوقت . 


ويساعد وجود نظام متطور للمعلومات ف فاعلية الأنظمة 
الأخحرى وترشید عملية ااذ القرارات وتفادي الأخحطاء التتخطيطية 
وامكانية قياس العلاقة ہین الظواهر والمتغيرات وتوفرر البيانات 
کا أن وجود نظم متطورة للمعلومات يعاون الخ طط قي تقييم 


البدائل ف المدى القصير والطويل واعداد التقديرات واجراء 
التحليلات المختلفة وتدعيم فاعلية اتخاذ القرارات. 


کی أن استخدام نظم المعلومات الآلية یعاون في استخدام 
النمافج الرياضية مثل البرامج الخطية ية ونظرية المباريات وتحليل العائد 
والتكلفة با يحقق فاعلية دراسة وت تقييم البدائل بشكل موضوعي › 
والتخفيض من نخاطر عدم التأكد المرتبطة بالمستقبل الذي يتسم 
بالخموض والذي يشل العقبة الحقيقية في عملية التخطيط . 
۲ - شمولية التخطيط : 

ويل منہجا أو غطا للادارة يوضح اتجاهاتها نحو الاستخدام 
المنظم والمتكامل للأنشطة. 

والتخطيط الشامل يتناول دراسة المتغيرات المختلفة ويركز عل 
المدى الطويل وينظر للقطاع ككل ويعمل على تحقيق الأهداف طويلة 
المدى على فترات متعددة ومتتالية بشكل منتظم ومتناسق ولذلك عادة 
ما توجد خحطة عامة تتجزأ إلى حطط دورية ثم كل خحطة تقسم إلى 
خطط فرعية حسب الأنشطة . 
- وجود نظام للمشاركة في اعداد الخطة : 

تتوقف فاعلية التخطيط على وجود نظام يرتكز على مفهوم اعداد 
الخطة من أسفل إلى أعلى بمعنى اشتراك المنفذين تي وضع الخطط التي 
سيقومون بالتنفيذ على ضوئهاء والتي تقاس وتقيم نتائج أدائهم على 
ضوء معاییرها وهو ما يت يتيح الرؤية الكاملة لكافة الظروف با يضيف 
الواقعية للخطط الموضوعة . 

وفاعلية نظام المشاركة في اعداد الخطة يستلزم توفر نظام متطور 
للمعلومات. ونظام سليم للاتصال» واقتناع الادارة بأهمية هذا 


الاشتراك في فاعلية التخطيط والتنفيذ في نفس الوقت» ويتطلب ذلك 
الادارية. 
٤‏ - وجود تنظیم سلیم : 

إن فاعلية الجهود التخطيطية ترتكز على هيكل تنظيمي سليم 
الخخصص إلى جانب اقتناع المدربين باهمية الاستفادة من هذا 
الجهاز. 


اهم المحغيرات القومية المؤثرة على التخطيط الأمني المصري : 
عند اعداد حطط ويرامج التنمية في قطاع الشرطةء يجب الأخذ 
في الاعتبار عدد من المتغيرات المؤثرةء والتي نوجزها في) يلي“ 


أولا: السكان والقوى العاملة : 


يشل السكان بالنسبة لقطاع الشرطة هم المتغيرات التي تؤثر 
بالضرورة على الجهاز ككل من حيث عدد العاملين به ومستوياتهم 
وتوزيعها الجغرافي وغير ذلك حيث أن الممدف الرئيس لحميع 
الأنشطة الشرطية هو الحفاظ على أمن وأمان المواطنينء ويمكن في هذا 
الصدد ابراز النقاط المهمة التالية: 


١۱-راجع‏ : التخطيط قي الشرطة عام C۰‏ الدكتور محمد عبدالفتاح منجي » 
ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الشرطة العصرية ینایر ٠۱۹۸٤‏ 


ازدیاد اعداد السکان : 


أجري عدد من الدراسات للتنبؤ بالنمو السكاني في جهورية 
مصر العربية وتشر أكثر هذه الدراسات تفاؤلا إلى أن السكان في 
مصر يصل عددهم عام ۲۰۰۰ إلى أكثز من ۴ مليون نسمة مقابل 
حوالي ٥۱‏ مليون نسمة عام ۹۷م . 
وتؤكد هذه الأرقام توقع زيادة ضخمة في السكان تمشل بالضرورة 
عبثا متصاعدا على أجهزة الشرطة وجب ان تؤخذ في الاعتبار عند 
وضع خطط القطاع . 


- توزيع السكان بين الريف والحضر: 

تشير بيانات تعداد السكان لعام ۱۹۷١‏ إلى أن نسبة سكان 
الريف كانت ٥٦,١‏ مقابل ٤۳,۹‏ لسكان الحضر ويتوقع أن تتطور 
هذه النسب لتصل كل منها لحوالي ٠٠‏ عام ۲٠٠٠‏ وهذا أمرله 
انعكاساته الكبيرة والمؤثرة على قطاع الشرطة بأجهزته المختلفة» نظرا 
لاحتلاف النشاط الاقتصادي والعادات والتقاليد من الريف للحضر 
وما يتبعه من تغيير في حجم ونوع الحريمة وأساليبها. 


۰۰ مقارنة بالوضع عام ۹۷7 حيث تزيد هذه الكثافة في 
حافظة القاهرة على سبيل المثال من حوالي ٠٤٠٠١‏ نسمة/ كم" إلى ما 


يزيد على ٠٠٠٠٠‏ نسمة/كم' أي بزيادة حوالي /۷٠‏ مقابل زيادة 


السكان ذوو النشاط الاقتصادي : 


يمثل السكان ذوو النشاط الاقتصادي تلك الشريجحة التي تقع في 
المجال العمري من ٠٤ - ١١‏ سنة وبلغ عددهم عام ۱۹۷١‏ حوالي 
۱,۷ مليون نسمة مقابل ٠٠,١‏ مليون نسمة عام ۲٠٠١‏ بزيادة 
قدرها ۷, /.١١۳‏ وذلك كنتيجة لزيادة مساهمة الاناث في سوق العمل 
والأسباب الأحرى» وهذا مؤشر جيد اقتصاديا ولكن له بالضرورة 
تأثيره على كثير من أجهزة الشرطة ولذا جب أخذه في الاعتبار عند 
وضع هذه الأجهزة لخططها. 
فانيا : اهيكل الاقتصادي : 

يتوقع خحلال السنوات القادمة حدوث تخيير كبيرفي اهيكل 
الاقتصادي المصري» ويل ذلك أساسا في انخفاض الأآهمية النسبية 
للزراعة وارتفاع تلك الخاصة بقطاع الصناعة والتعدين مع ارتفاع 
ضخم في الأهمية النسبية لقطاع الخدمات . 

وسوف ينعكس ذلك بالضرورة في الانماط التالية : 


الارتفاع بالمستوى التكنولوجي العام في مصر وسوف يترتب على 
ذلك ارتفاع مستويات الاداء والانتاجية ومن ثم مستويات الاجور 
وتأثير ذلك على انماط الحياة معروف» كا يتوقع ان تزداد التجمعات 
العمالية . 


حتمية الارتفاع المناظر للمستويات التعليمية للسكان بشكل عام» 
ومن ثم يتوقع زيادة التجمعات الطلابية وانتشارها الجغرافي مع 
التوسع الاقليمي في التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة. 

- ظهور مجموعة من المدن الجديدة اللازمة لاستيعاب جزء من الزيادة 
السكانية المحوقعةء وما يعنيه ذلك من امتداد العمران والنشاط 
الاقتصادي إلى مناطق لم تكن مأهولة مثلة بذلك أعباء اضافية 
جديدة على معظم أجهزة الشرطة . 

- سوف يصاحب الاستقرار الاقتصادي والأمني في مصر بالضرورة 
زيادة حركة السياحة الدوليةء وهذا يتطلب توفير الأجهزة والقوات 
الشرطية الكافية والقادرة على تحقيق امن وراحة السائحين . 

ان زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في مصر يتطلب 
تعزيز وتطوير بعض اجهزة الشرطة» على سبيل الثال جهاز مكافحة 
التهرب من الضراثب . 

وكان هذه بعض امثلة للمتغيرات القومية المتوقعة في مصر وذات 
العلاقة بقطاع الشرطة وأنشطته المختلفة والتي يجب أن تؤحذ في 
الاعتبار عند وضع ا لخطط الأمنية» وعند اعادة النظر في تطوير 
الأجهزة الشرطية المختلفة وفي اعداد الكوادر التخطيطية المناسبة. 
أهم ركائز التخطيط الأمني المصري في المرحلة المقبلة : 


يتضح مما سبق أنه أصبح من الضروري أن يواكب قطاع 
الشرطة الأحداث بحيث يتم تطويره بالصورة التي تضمن سيطرته 
الأمنية الكاملة في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة في 
المرحلة المقبلة. 


ومع تعدد العوامل المؤثرة على هذا القطاع وعلى حجم وطبيعة 
وهيكل العمل به وتعقد العلاقات بين هذه العوامل وتوقع تزايد 
تأثيرها مرحليا في المستقبل يتحتم ضرورة الاهتمام المناظر بالعملية 
التخطيطية الشاملة. 


ودون الدخول في التفاصيل سوف نكتفي هنا بتحديد الاطار 
العام للعملية التخطيطية تي قطاع الأمن» وما جب أن يكون عليه 
جهاز التخطيط ودوره لمواجهة الاعباء الموقعة في النقاط التالية : 
١‏ وضع اهداف القطاع الأمني . 
۲ ۔ نظام المعلومات المتكامل . 
۳ - المركزية واللامركزية بأن يتم التخطيط على مستويين : 

التخطيط المركزي على مستوى قطاع الأمن ككل . 

التخطيط على مستوى الادارة والمصلحة ومديرية الأمن. 
٤‏ - الكوادر التخطيطية : 


ونظرا للأهمية القصوى للعنصر الأخر لتأثيره عل العناصر 
الأخرى تأثيرا مباشرا سوف نفرد له الجزء التالي بالتفصيل . 


سمات الكوادر التخطيطية في قطاع الأمن : 

ما سبق يتضح أن جهاز الأمن في حاجة ماسة إلى وجود كوادر 
متخصصة للقيام بعمليات التخطيط الأمني في كافة قطاعاته تكون 
مؤهلة ومدربة ومستوعبة لكل سس التخطيط وملمة بكل المتغيرات 
القومية المؤثرة على جهاز الأمن وقادرة على التنبؤ بالاحداث والتخطيط 


لمواجهتهاء وبالتالي فان هناك سمات معينة جب أن تتوافر في الكوادر 
التخطيطية الأمنية بصفة خاصة نوجز اهمها في يلى : 

- ضرورة الا مام بعلوم الاحصاء والأساليب الرياضية الحديثة . 

- توافر الخبرة في جال نظم المعلومات . 


- الالمام بأساليب بحوث العمليات . 
- توافر الخبرات في مجال علوم الأجتماع والاقتصاد والقانون 
واللإدارة 2 


- ضرورة توافر القدرة على النظرة الشاملة . 
الالام بمعاير التخطيط الاقليمي . 
الالام بأصول ومبادیء التقويم والمتابعة. 


وبمراجعة ما انتهت إليه الدراسات الشرطية للوقوف على الاح 
من هذه الخبرات في جال التخطيط في القطاع الأمني المصري يتضح 
أن هذا القطاع يعتمد على مجموعتين من العاملين احداهما المجموعة 
النظامية من الضباط وتنحصر مؤهلاتهم في: 
- الحصول على ليسانس الحقوق والشرطة 
- دورات تدريبية متصاعدة مح ختلف الرتب. 
دبلومات ودراسات علیا داخل الجهاز وخارجه. 

اما المجموعة الثانية وهي المجموعة المدنية: فهناك قيود تعوق 
الاستفادة الكاملة منم نظرا لتواجدهم بين النظاميیں مما يقيد 
سلطاتہم ويحد من تطلعاتہم» وهو ما محتم في النہاية ضرورة الاعتماد 
على النظاميين في أداء المهام التخطيطية وان كان القطاع يعاني من 


النقص ال ملحوظ فيهم ني الوقت الحاضبً فان هذا يقودنا إلى تناول 

كيفية تلاي النقص في الكوادر التخطيطية في قطاع الأمن . 

كيفية التغلب على نقص الكوادر التخطيطية الأمنية : 
للتغلب على هذه المشكلة نعرض ما يلي : 

١‏ ضرورة حصر اعداد ضباط الشرطة السابق تدريبهم وتعليمهم في 
الملجالات التخطيطية داخحل أجهزة التدريب في قطاع الشرطة 
وخحارجها والذين يعملون حاليا في انشطة غير تخطيطيةء ثم اعادة 
توزيعهم بحيث يمكن الاستفادة منم في تدعيم أجهزة التخطيط 
والمتابعة بوزارة الداخلية . 

۲ الاهتمام بوضع خطة طويلة الأجل للتدريب قي جال التخطيط 
والمتابعة لاعداد الكوادر الإضافية من المخططين س الضباط 
بحيث نصل باعدادهم ومستوياتيم في المرحلة المقبلة للعدد 
الأمثل اللازم للقيام بامهام التخطيطية الضخمة» ويفضل في هذا 
الصدد أن تكون الغالبية من شباب الضباط لضمان استقرارهم 
والاستفادة منهم اطول فترة ممكنة . 

۳ عدم الاعتماد على ضباط الشرطة فقط في توفير اللخططين وانغا 
يمكن تطعيم الكوادر التخطيطية ولو مرحليا بمجموعة جاهزة من 
المدنيين من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. 

٤‏ - التركيز على رفع الوعي التخطيطي لمجموعة الضباط بالقطاع 
وذلك عن طريق : 
- التزام أجهزة الشرطة المركزية بالتخطيط الشامل للقطاع مع 

الاهتمام المقابل بالمتابعة الدورية المخصلة . 


إعطاء مزيد من الاهتمام بالفرق المدريبية في جال التخطيط 
والتابعة لمجموعات الضباطء وبصفة خحاصة شاغلي وظائف 
الادارة العليا والوسعلى» مع ضرورة اعتبار مشل هذه الفرق 
فرقا حتميةء ويمكن أن يتم تنفيذ بعضها خارج أجهزة 
التدريب الشرطية لضمان سرعة تكوين الكوادر اللازمة مع 
توجيه بعض الفرق التدريبية في جالات التخطيط المستقبلية . 

- الأهتمام بتدريس مادة التخطيط والمحابعة في كليات أكاديية 
الشرطة «كلية الشرطةء كلية الضباط المتخصصين كلية 
التدريب والتنمية » كلية الدراسات العليا» . 

تخصيص دبلومات للتخطيط والمتابعة . 

- توجيه بعض بحوث الدارسين ورسائل الماجسترر والدكتوراه 
التي يعدها الضباط داخل اكاديية الشرطة وخارجها لکي 
تعالج أساليب تدعيم أنشطة التخطيط والمتايعة بشكل يضمن 
اعداد الكوادر ذات المستويات العالية واللازمة للقيام باعباء 
العمل التخطيطي على مستوى القطاع . 

تخصيص بعض البعثات إلى الخارج لدراسة التخطيط في 
المجالات الأمنية المختلفة . 

تزويد المكتبات المتاحة في مصالح وإدارات وزارة الداخلية 
ومعاهد وكليات اكاديية الشرطة بالكتب والمؤلفات والدوريات 
والمجلات وغيرها التي تعالج موضوع التخطيط بكافة جوانبه . 


وأحيرا فإن جهاز التخطيط في قطاع الشرطة يجب ان يطور 
تطويرا جذريا ومدروسا بحيث يصبح جهازآ للبيانات والتخطيط 
والمتابعة ومزوداً بالتجهيزات والكوادر القادرة على مواجهة الاعباء 
التخطيطية المتزايدة بالنظر إلى أهداف القطاع في المرحلة المقبلة . 
والله ولي التوفيق . 
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صعوبة تحديد الأهداف الأمنية 


العميد عمد أنور البصول*“ 
المقدمة : 


يجحتل التخطيط الأمني مكانة مرموقة في العملية الإدارية الشرطية 
فهو يمثل احد المقومات المامة المرشدة للنشاطات الأمنية العديدة 
والمتنوعة وأساسا تقوم عليه بقية الوظائف الادارية. وإذا كان 
التخطيط ضروريا على مستوى جيع القطاعات فانه اكثر لزوما بالنسبة 
لقطاع الأمن العام . وتنبع أهميته من أهمية الأهداف الأمنية ودوره في 
تحقيقها من جهة. ومن طبيعة الواجبات الأمنية وما تتسم به من أبعاد 
وخصائص من جهة أخرى فلا يكن لجهاز الأمن في أي بلد ان بحقق 
أهدافه بفاعلية وكفاءة الأ من خلال التخطيط العلمي . 

وتبرز الحاجة للتخطيط في اطار الأجهزة الأمنية متى عرفنا جسامة 
وتنوع الواجبات الي تضطلم ہا قي المجتمعم المعاصر فلم تعد هذه 
الواجبات قاصرة على مجاطهما التقليدي في مكافحة الجحريمة واما اتسع 
نطاقها وامتد ليشمل وظائف أخحرى حتى غدت عنصرا أساسيا في 
المجتمع . ولا كانت هذه الواجبات في تزايد واتساع مستمرين متطورة 
تبعا لتطور المجتمع الذي لايكف عن التغيير فلا جوز أن تتخلف 


(«) مديرية الأمن العام عمان»ء المملكة الأردنية الهاشمية . 
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الخطط الأمنية عن مواكبة الخطط الشاملة بل ينبغي آن تواکبها 
وتندرج في اطارها. 


ونتيجة للوعي المتزايد بدور التخطيط وضرورته لتحقيق أهداف 
الأمن السامية فقد لقي اهتماما من الدول العربية فحرصت على أن 
تضمن اهياكل التنظيمية لأجهزتها الأمنية جهة متخصصة تقوم على 
وظيفة التخطيط . ولا للتخطيط من أهمية فاعلة فقد أصبح يتغلغل 
في معظم مجالات العمل الأمني وأخذ يتسرب إلى المسائل الفرعية. 
كالتخطيط للتدريب. والتخطيط لأمن المؤتقرات إلى غير ذلك وما 
هذه الندوة العلمية المتخصصة التي تعقد في رحاب المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب حول موضوع «التتخطيط الأمني» والتي 
يشارك فيها نخبة من ذوي الفكر والمتخصصون في هذا المجال إل 
شاهد على ذلك وتأكيد على الدور الريادي هذا المركزفي تحديث 
مسيرة العمل الأمني العربي لتحقيق الأهداف الأمنية على مستوى 
الوطن العربيء وتتعاظم أهمية التخطيط في ظل السياسة التي ينتهجها 
جهاز الأمن العام الأردني والتي عدف إلى تحقيق الأمن مفهومه 
الشامل الأمر الذي يقتضي تطوير أساليب وتحسين فعاليته وكفاءته 
بشکل مستمر حتی يتمکن من أداء رسالته على أكمل وجه . 

ومجابه التخطيط الأمني العديد من الصعويات التي تؤدي إلى 
ضعف كفاءته أو فشله في بعض الأحيان. ولعل من أبرز هذه 
الصعوبات تلك المتعلقة بالخطة والنهج المتبع لمعرفة أسباب عدم 
نجاح الخطة هو معرفة المعوقات التي تعترضها. 
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ويدف هذا البحث إلى القاء الضوء على المعوقات التعلقة 
بأهداف الخطط الأمنية والخر وج بتوصيات محددة لتخطي هذه 
المعوقات معتمدين في ذلك على : 

أ الدراسات النظرية في محال التخطيط انطلاقا من توافق التخطيط 
الأمني مع التخطيط الاداري في معظم النواحي . 

ب - التجربة الذاتية للباحث وما توفر له من ملاحظات في ميدان 
العمل الشرطي وتاسيسا على ما تقدم سنتناول في هذا البحث: 

ولا : الأهداف الأمنية كعنصر من عناصر التخطيط . 

ثانيا: الصعوبات التي تواجه تحديد الأهداف الأمنية . 

ثالثا: النتائج والتوصيات . 


الأهداف والتخطيط الأمني : 


توجد المؤسسات با فيها مؤسسة الأمن العام من اجل تحقيق 
أهداف معينة والتتخطيط هو الأسلوب العلمي الذي يرمي لتحقيق 
هذه الأهداف بالوسائل المناسبة وتقنضي طبيعة الخطة المكتملة 
الجوانب مراعاة عدد من الأجراءات المنطقية عند اعدادهاء يأتي في 
مقدمتها تحديد وصياغة الأهداف العامة والجزثية بوضوح تام . 

ويتفق التخطيط الأمني مع التنخطيط الاداري في مفهومه العام 
فهو لايعدو أن يكون تدبيرا يرمي لتحديد الوسائل والأساليب التي 
تكفل تحقيتق أهداف المؤسسة الأمنية فأهداف المؤسسة الأمنية والحالة 
هذه تمثل عنصرا رئيسا في حططها. وينظر إليها كموجه للجهود 
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والنشاطات التي يقوم بها أعضاء القوة. وكلا كانت هذه الأهداف 
عحددة واضحة ومفهومة بشكل جيد من أفراد القوة فانم يسعون 
لتحقيقها. فهي إذآ بمثابة المحور الرئيس الذي تدور حوله ومن أجله 
عملية التخطيط الأمني . 

وعملية وضع الأهداف وتحديدها في الخحطط الأمنية ليست 
بالسهولة التي قد تبدو للبعض وإغا أصبحت تتسم بالصعوبة والتعقيد 
اها تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية التي قد يصعب التحكم بها 
سواء كانت عوامل اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية . الأمر الذي 
يتطلب ألا ينظر إليها كعملية جامدة وإنا هي «ديناميكية» قابلة 
للتغيير حسب متطلبات واحتياجات الظروف المحيطة والتي تمر بها . 


فأ أهداف المؤسسة الأمنية التي توضع الخطط من أجل تحقيقها؟ 
ما سماتها المميزة؟ وما الصعوبات التي تعترضهاء وأفضل الحلول 
لتخطيها؟ 
هذا ما سنحاول أن نعرض له بايجاز وعلى النحو التالي : 
أهداف الخطط الأمنية . 
- انواع الأهداف. 


- الصعوبات التي تواجهها. 


أهداف ا-اطط الأمنية : 


یعرف ادف أنه تعبیر یدل عل النتيجة المراد الوصول اليها. 
فأهداف الخطط الأمنية هي التتائج التي تصبوالمؤسسة الأمنية إلى 


تحقيقها. ولذلك فإن هذه الأهداف تنبثق من أهداف المؤسسة الأمنية 
ذاتها. 
وتضطلع الأجهزة الأمنية في أية دولة برسالة انسانية سامية تنطلق 
من مسئوليتها عن توفير أسباب الأمن والنظام في المجتمع وتبيئة حياة 
يسودها الاستقرار والامان لافرادها ومها قيل عن اهمية هذه الرسالة 
فلن نفيها حقها فلا حرية ولا رخاء. ولا تقدم أو بناء بدون مناخ 
يسوده الأمن والاستقرار. 
ولا كانت القوانين والأنظمة وتقارير المراجعة الادارية بمثابة حجر 
الاساس في عملية وضع الأهداف فاننا سنعمد إلى استخلاص 
أهداف الخطط الأمنية من خلال تحليل الاختصاصات والواجبات 
الموكولة للمؤسسة الأمنية طبقا للقوانين والأنظمة. فاذا اخذناعلى 
سبيل الخال . قانون الأمن العام في المملكة دنية الماشمية نجد 
أنه ينص في مادته الرابعة على واجبات قوة الأمن الرئيسة على النحو 
التالي : 
١‏ - المحافظة على النظام والأمن وحاية الأرواح والأعراض والأموال . 
۲ - منع الحرائم والعمل عل اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها 
وتقديهم للعدالة. 
۳ - إدارة السجون وحراسة السجناء. 
٤‏ - تنفيذ القوانين والانظمة والأوامر الرسمية المشروعة ومعاونة 
السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون . 
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ه ‏ استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها والتصرف بها وفق 
أحكام القوانين والأنظمة . 
- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق . 
۷ - الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن 
العامة . 
۸ القيام بأية واجبات أخحرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء. 
اما المادة الثانية من القانون رقم 1١‏ لسنة ۱۹٦٤‏ الخاص بنظام 
هيئة الشرطة في مصر فقد حددت اخحتصاصات هيئة الشرطة على 
النحو التالي : 
«تختص هيئة الشرطة بالمحافظة والأمن وعلى الاخص منع الجرائم 
وضبطها وحماية الأرواح والاعراض والأموال. وتنفيذ ما تفرضه عليها 
القوانين واللوائح من واجبات» . 
وباستعراض هذه النصوص وغيرها من النصوص التي تنظم 
احتصاصات الأجهزة الأمنية في الدول المعاصرة يمكننا ان نقسم 
الأهداف التي تسعى لتحقيقها على النحو التالي : 


أ - مكافحة الحريمة : 


ويعد دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة من الثوابت. فقد 
حظيت مشكلة الجرية باهتمام الأجهزة الأمنية منذ القدم ولا تزال 
تحتل المكانة الأولى بين أهدافها. فأخبار مكافحة الجحرية تتصدر 
نشرات الأخبار والصحف في الأحداث اليومية. بل إن من أبرز ما 
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تضمنه البرنامج الانتخاي للرئيس الامريكي المتخب للفترة القادمة 
«جورج بوش» اهتمامه بوضع سياسة لمكافحة الحرية . 


ويتم مكافحة الجريمة عن طريق اتخاذ ثلاثة أنواع من التدابير: 
- النوع الأاول: تدابير منعية عن طريق ازالة العوامل والظروف التي 
تنشأً الجريية في ظلها أو وضع العوائق التي تصعب ارتكابها ويطلق 
عليها التدابير الوقائية . 
- النوع الثاني : تدابير قمعية وهي التي تستهدف ملاحقة الجرية بعد 
وقوعها لضبطها والقبض على مرتكبيها واحالتهم للجهات القضائية 


المختصة . 
- النوع الثالث: فهي تدابير المعالحة الملائمة لظروف ارتكاب الحريمة 
والحالة الشخصية للمجرم . 
ب _ حفظ النظام : 


ويتم ذلك عن طريق مراقبة نشاط الأفراد وتوجيه مسار هذا 
الحريات المكفولة قانونا كمراقبة الاحتفالات العامة . والمحافظة على 
النظام في الملاعب في المباريات الرياضية. 
جب - توفبر السكينة العامة : 


ويقصد سا المحافظة على حالة الهدوء والراحة ف الملجتمعات 
ومنع كل مامن شأنه المضايقة أو الازعاج للجماعة كاستعمال 
مکبرات الصوت أو الزوامير في الحفالات وغيبر ذلك . 
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د - المساهمة في رعاية الأحداث بأسلوب علمي وحل كثير من 
المشسكلات الاجتماعية . 
هھ تقديم الخدمات العامة : 

وتؤدي أجهزة الأمن في المجتمعات المعاصرة العديدمن 
الخدمات العامة كحالات نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات . 
ومساعدة السائحين ونقل شكاوى المواطنين إلى السلطات المختصة 
كحالات انقطاع التيار الكهربائي وغير ذلك وما تقدمه من خدمات 
في مواجهة الكوارث العامة كعمليات الإنقاذ والإغاثة . 


و- تطبيق القوانين والأنظمة : 
فجهاز الأمن مكلف بتطبيق عدد كبير من القوانين والانظمة . 


مستويات الأهداف وكيفية تحديدها: 

لقد بينا فيم سبق الأهداف العامة الرئيسة للمؤسسة الأمنية 
والسمات التي تتمیز ہا هذه الأهداف . وذلك من خلال تحليل المهام 
والواجبات التي تضطلمع بها بموجب القوانين والأنظمة وأوضحنا أن 
هذه الأهداف تعد بمثابة اموجه العام لجميع النشاطات في الجهاز 
الأمني . 

ويجدر التوضيح بأن وضع هذه الأهداف لايكفي ليتعرف كل 
من العاملين في الجهاز على ما هو مطلوب منه والجحزء الذي يخصه من 
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تلك الأهداف ليكون بالتالي مسولا عن تحقيقها. فتحديد الأهداف 
العامة يعتبر الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها باهتمام متزايد. وهي 
تقدم وصفا عن النظرية الشاملة للقوة الشرطية واتجاهاتها. كا أا 
ذات أثر فاعل في تشکیل تنظیمها . 

وحیث أن هذه الأهداف تتصف بالتعدد والتنوع والتفاوت في 
الأهمية من جهة والعمومية والاتساع من جهة أحرى فإن تحقيقها 
يقتضي تجزئتها إلى أهداف فرعية على مستوى كل وحدة من وحدات 
الجهاز. فيكون لكل وحدة في القوة الشرطية أهداف قريبة تعمل على 
تحقيقها بدلا من ولوجها مداخل واسعة فضفاضة . على أن تكون 
الأهداف الفرعية منبثقة من الأهداف العامة ومرتبطة مها ارتباطا 
وثيقا. وبذلك يكن تحديد انجازات معينة على مستوى كل وحدة. 

وهکذا یتضح بانه ننا تصنيف الأهداف عل مستوين : 
١‏ أهداف عامة : 

وهي بالنسبة لجهاز الأمن الأهداف الرئيسة التي سبق ذكرها . 
٣‏ - أهداف فرعية أو قريبة : 


ويقصد بها الأهداف عل مستوى كل وحدة من وحدات الجهاز 
وبالتالي يكون هناك أهداف عل مستوى الإدارة وأهداف على مستوى 
الأقسام والمراكز الأمنية وأهداف على مستوى الإشراف الأول. 

ولاشك أن ترجحة الأهداف العامة إلى أهداف جزئية قابلة للتنفيذ 
لیس عملا سهلا الا أنه من الأهمية بمكان في الإدارة الشرطية ويوصي 
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کتاب اللإدارة ونحن نتفق معهم باتباع نظام الإدارة عن طريق تحديد 
الأهداف القريبة كوسيلة لتنسيق الاستراتيجية لادارة القوة الشرطية 
مع مراعاة أنه ليس الاستراتيجية الوحيدة ولكنه يتضن جيع العناصر 
ا لحيوية التي تؤكد على أهمية اتباعه“ 

فالأهداف القريبة تمثل حلقة الوصل بين الأهداف العامة وبين 
الأهداف الأدائية في حطط التنفيذ . 

ولكي تنجح المؤسسة الأمنية في تحقيق أهدافها الرئيسة فإن من 
أولى المتطلبات ترجحمة الأهداف العامة إلى أهداف جزئية قريبة قابلة 
للقیاس في کل مستوی من مستويات التنظيم شريطة أن ترتبط كل 
من هذه الأهداف القريبة ببعضها وبالأهداف العامة وأن تتفق 
وتتفاعل أهداف کل مستوی مع اللستوى الأعل التابعم له لتشکل 
اطارآ تتناسق به النشاطات المختلفة للقوة . 


شر وط تحديد الأهداف : 


یشترط في تحدید الأهداف بشکل عام ما يلي : 


۱ - الوضوح والدقة: 


ينبغي أن تكون الأهداف واضحة ومفهومة ليس من قبل الجهة 
التخطيطية فحسب وإ نما من قبل جيح الأفراد المعنيين بتحقيقها في 


1-A. J. P. Buttler; Police Management page 9. 
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المؤسسة الأمنية وعدم وضوح الأهداف وفهمها من قبل أعضاء القرة 
كثيرا ما يكون سببا رئيسا من أسباب عدم تحقيقها. وذلك نتيجة عدم 
معرفة الدور المطلوب منه ولكي تكون كذلك ينبغي أن تكون مكتوبة 


بصورة دقيقة . 


۲ - الواقعية : 

يجب أن تكون الأهداف واقعية بحيث يكن تحقيقها من خلال 
الامكانات المتاحة ولامجوز أن تكون أهدافا خيالية مبالغا فيها سواء 
من حيث العدد أم النوع والمبالغة في تعداد الأهداف أو نوعها يؤدي 
إلى نتائج عكسية. وذلك عندما تظهر عدم القدرة على تحقيقها. 
فعشرة أهداف يتم اختيارها ضمن نطاق الامكانات المتاحة ويتحقق 
منها ثمانية افضل من وضع عشرين هدفا مبالغا فيها لا يتحقق منها 
سوى خسة أهداف فقط . 

ويراعي في جال الامكانات المتاحة اقتران الأهداف بالسلطات 
اللازمة فينبغي تفويض السلطات الكافية لكل وحدة بقلر ما يكفي 
لانجاز هذه الأهداف . 


۳ القابلية للقياس : 


فإذا لم تكن هذه الأهداف قابلة للقياس تصبح مجرد شعارات أو على 
الأكثر جرد نوايا حسنة“ 

وتقتضي القابلية للقياس تحديد مدى زمني معیں للأهداف , 
بالاضافة إلى تعبير وصفي للهدف كأن يقال تخفيض عدد جرائم 
السرقات الواقعة على المنازل بمقدار /.٠١‏ من غير تكبد زيادة في 
النفقات أو أوقات اضافية وذلك خلال فترة زمنية حددة. 


: مشاركة العاملين في تحديد الأهداف‎ - ٤ 


ينبغي اشراك العاملين في تحديد الأهداف كلا كان ذلك مكتنا 
ويترتب على مشاركة العاملين في تحديد الأهداف حسن تعاوئمم 
وزيادة حماسهم للقيام با يطلب منہم ك) يشجعهم عل المبادرة 
والابتكار ويجفزهم لتحقيقها. 


٥‏ انسجام الأهداف مع القيم السائدة في المجتمع واتفاقهامع 
الأهداف القومية . 
- الترابط بين الأهداف : 
يجب أن تكون الأهداف مترابطة مع بعضها البعض بطريقة تحدٌ 
من تنازعها وتضارب ها وتضمن توافقها وتفاعلهامن أجل تحقيق 
الأهداف العامة للمؤسسة الأمنية. فيراعى أن تكون أهداف 
١‏ - الدكتور سيد هواري» الإدارة بالأهداف والنتائج أسلوب فعال لاحدارة 
با مشاركة لتطوير المنظمات» ص: ٦‏ 


۲ 


الادارات مترابطة ومتفقة مع أهداف قوة الأمن الرئيسة وأهداف 
الأقسام مترابطة ومتفقة مع أهداف الادارات التابعة ها وهكذا. 
ويعد ترابط الأهداف من الأمور الأساسية الضرورية لتحقيق 
الأهداف العامة للمؤسسة الأمنية . 

من يقوم بتحديد الأهداف؟ 


تقع مسئولية تحديد الأهداف العامة لجهاز الأمن في أي بلد عل 
كاهل الإدارة العليا في الجهاز الا أن من المفيد في مثل هذه الحالات 
أخذ رأي المرؤوسيں بطريقة غير مباشرة . 

اما تحديد الأهداف الجزئية فتقوم به الوحدات التابعة. فتقوم 
كل ادارة مثلا بتحديد أهدافها المرتبطة والمتفقة مع الأهداف العامة . 
والتنسيب لاإدارة العليا ليصار إلى إقرارها. وكذلك الأمر بالنسبة 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن أهداف قوة الأمن الرئيسة «الأهداف 
العامة لحهاز الأمن» تتعلق بجميع الوحدات التابعة ها الأمر الذي 
يتطلب من هذه الوحدات معرفة وفهم هذه الأهداف قبل ان تقوم 
بوضع أهدافها الحزئية وينطبق ذلك على أهداف الإدارات بالنسبة 

وتتقاوت درجه تعلق کل هدف من هذ الأهداف الجحزئية ف 
الوحدات المختلفقة تبعا للظروف التي تمر بها وبالتالي بختلف تسرتيب 


YY 


أولوياتها. فقد تحتل مكافحة جرائم سرقات المنازل مثلا أولوية خاصة 
في أحد المراكز الأمنية بينها نجد حوادث السير تحتل أولوية في مركز 
آخر وهکذا . 

وينبغي التساؤل عند تحديد الأهداف القريبة في كل مستوى من 
مستويات التنظيم عن مدى مساهمة هذا الهدف في حالة تحقيقه في 
الوصول إلى المدف العام . فإذا كانت الاجابة بالنفي فمن غير 
المناسب متابعة هذا الهمدف. 


والإدارة العليا في العادة غير معنية بتحديد الأهداف الجزئية 
ولكن الأمر في التخطيط الأمني يكتسب طابغا خحاصا. فكثيرا ما 
تكون هذه الأهداف على غاية من الأهمية والحساسية سواء من الناحية 
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الأمر الذي يستلزم اشتراك 
الإدارة العليا بإقرارها. 


الصعوبات التي تواجه الأهداف في التخطيط الأمني : 


نشاطه الحيوي وإذا أمعنا بالأهداف العامة التي يسعى الجهاز 
لتحقيقها نجد أنها تتسم بعدد من الأبعاد والخصائص من أبرزها ما 
يلي : 


A 


۱ - اقساع نطاقها وتنوعها : 
فهي تتعدد وتتنوع حتی تکاد تمد إلى جیع میادین الحياة. وهي 


في تزايد مستمر حقی اصبحت تستهدف «الصداقة لكل من مبحتاج 
اليهاء“ ۔ 


۲ - تغير هذه الأهداف تبعا لتغير المجتمعات : 

بل إنها تتغير بتغير ظروف ال مجتمع نفسه ما يتطلب مواكبة خطط 
تطوير الأجهزة الأمنية لتطوير المجتمعات . 
٣‏ - إن عام العمل الأمني وعللى الأخص في محال مكافحة الجرية ليس 
منتظ| ولا وديا ومن الصعب التنبؤ بمجرياته فحجم الحريمة عرضة 
للتغير بشکل فجائي کا أنه لایوجد اسلوب محدد لارتکابہا. 

ولکي يتمکن جهاز الأمن في أي دولة من تحقيق هذه الأهداف 
بفاعلية وكفاءة فإن الأمر يتطلب وجود نظام تخطيط فعال يعتمد على 
تحدید أهداف قابلة للقياس في كل مستوى من المستويات ومن ثم 
ترجمة هده الأهداف إلى أهداف أداثية لكي يتمكن العاملون على 
مستوى الفرد من معرفة ما هو مطلوب منم . 

ما تقدم وعلى ضوء هذه الأيعاد والخصائص مکننا ان نقف على 
المعوقات المتعلقة بالاهداف في التخطيط الأمني وآهمها ما يلي : 


1-A. J.P. Butler; Police management page 13. 
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: عدم وضوح الأهداف‎ - ١ 

ينبغي أن تتسم أهداف الخطط الأمنية بالبساطة والوضوح والدقة 
حتى تكون مفهومه من قبل الحميع . ويلاحظ ان بعض الخطط الأمنية 
يكتنفها الغموض والتعقيد بسبب عدم دقة صياغتها أو عدم توضيحها 
للمرؤوسين المعنيين بالتنفيذ الأمر الذي يترتب عليه الحد من كفاءتا 
والفشل في تحقيقها. 


۲ - عدم الواقعية في تحديد الأهداف : 


تلجأ بعض الجهات التخطيطية في الأجهزة الأمنية إلى وضع 
أهدانها بصورة مبالخ فيها. سواء أكانت هذه المبالغة من الناحية 
الكمية «العددية» أم من الناحية النوعية» فمن الناحية العددية تقوم 
بوضع أهداف كثيرة العدد ما يؤدي إلى عدم اعطاء الاهتمام الكافي 
لكل منها. أما من الناحية النرعية فيحدث ان تقوم بوضع أهداف 
خيالية يتعذر تحقيقها في نطاق الامكانات المتاحة من كوادر بشرية 
وامكائات ماديةء ولقد أثبتت التجارب ان وضع أهداف خيالية 
يترتب عليه العجز عن تحقيقها وبالتالي إحداث خيبة أمل وتذمر لدى 
الجمهور. 


۳ - الصعوبة في وضع أهداف قابلة للقياس : 


تتسم مجالات العمل الأمني بطبيعة خحاصة . فجهاز الأمن كا 
سبق أن ذکرت هو جهاز خدمات یصعب في کثیر منہا تحدید معیار 


وا 


لقياسها بشكل دقيق ويزداد الأمر تعقيدا إذا م يشتمل اهدف على 
العناصر التي تجعله قابلا للقياس ٠١‏ 


فلو أخذنا على سبيل المثال هدف منع الجرية أو على الأصح الحد 
من وقوعها كأحد أهداف قوة الأمن الرئيسة لوجدنا أن هناك صعوبة 
تكمن بوجود وسيلة يكن عن طريقها معرفة عدد ونوع الجرائم التي 
كان يكن أن تقح لولا الجهود التي بذلت في سبيل منعها وحتى مع 
إضافة تعبير وصفي للهدف ومع وجود مدى زمني لتخفيض أعداد 
جرائم السرقات الواقعة على المنازل بنسبة /٠١‏ خحلال مدة محددة. 
فإن هذا القياس المباشر ليس سهلا تحديده لوجود عدد من العوامل 
تؤثر قي معدل الابلاغ عص مثل هذه الحريية هذا فيم| إذا كان المهدف 
رقميا ولك الصعوبة تبدو بصورة أوضح في الهدف النوعي كتحسين 
علاقة الشرطة مع المجتمع فإن قياس مشل هدا المهدف أمر بالخ 
الصعوبة يتوقف على عدد من الاعتبارات منها تحسين نوعية الخدمات 
التي تقدمها الشرطة وسلوكيات رجل الأمن في الشارع العام واثناء 
التعامل مع جميع القطاعات وغيرهاء ولايعني ذلك أن قياس مثل هذه 
الأهداف مستحيل . وينصح عادة باستعمال عدة معايير هذه الغاية 
بدلا من معيار واحد. 


١‏ - يرى كتاب الادارة أنه ينبغي أن تتوافر أربعة عناصر أساسية في الهمدف حى 
يكون قابلا للقياس هي : عنصر الزمن» العنصر الكمي» عنصر النوع › 
عنصر التكاليف . 

انظر في ذلك : الدكتور سيد هواري » الإدارة الأصول والأسس العلمية› 
ص: ۳٦‏ . 
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: عدم مشاركة المستويات الأدن بوضع الأهداف‎ - ٤ 


يقوم بعض الرؤساء بفرض أهداف معينة على مرؤوسيهم الأمر 
الذي ينجم عنه تجاهل الخبرات الفنية والإدارية لكثرر من المرؤوسين 
عا يؤدي بالتالي إلى عدم مشاركتهم الفعالة . وفقدان حماسهم للقيام 
يجا هو مطلوب منهم فمشاركة المستويات الأدنى بوضع الأهداف يسهم 
بشكل إجابي وفعال في تشجيعهم وحفزهم على تحقيقها . 


ه ‏ التركيز على اوهداف القصيرة المدى بغية الحصول على نتاثشج 
سريعة وسهلة على حساب نتائج كبيرة هامة . وعدم الاهتمام 
بالأهداف البعيدة المدى“ 


ا التنافر وعدم الانسجام ین الأهداف الموضوعة : 


يعتبر ترابط الأهداف وتفاعلها أحد الشروط الحيوية الواجب 
مراعاتها عند تحديدها. ولكن يحدث أحيانا في مجالات العمل الأمني 
أن توضع أهداف متضاربة يتعذر تنفيذها معا عا يضعف من كفاءتها 
فقد يتطلب مثلا هدف تخفيض جرائم سرقات المنازل بنسبة معينة 
سحب بعض الأفراد من أعمال حيوية موكولة اليهم كالنجدة والسير 
ما يؤثر عكسيا على أهداف جال السلامة على الطرق . 


١‏ الدكتور عبداهادي دره» الإدارة بالأهداف فلسفة ومدخحل فعالان في 


الإدارةء مجلة الاإدارة العامة ء الرياض - المملكة العربية السعودية العدد ۲۹ 
مایو ۱۹۸۱» ص: ٥۱‏ . 


۲۸ 


والمجحدير بالذكر في هذا المجال أنه ينبغى الحرص على تحديد 
الأقسام التي ستشارك في إنجاز هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا 
الاتجاه. 


۷ - نقص المعلومات والبيانات أو عدم دقتها : 


يعتمد نجاح الأهداف في الخطط الأمنية على مدى دفة المعلومات 
والبيانات اللازمة . ويلاحظ في جال التخطيط الأمنى أن مصادر هذه 
المعلومات وإن كانت متعددة إلا أن هناك NT E‏ 
بصورة دقيقة ترجع أسبابه اما إلى عدم الوعي التخطيطي واما إلى 
الطبيعة الخاصة التي تتسم بها مجالات العمل الأمنية ونضرب مثلا على 
عدم الوعي التخطيطي في الخطط الأمنية ما نلاحظ عند اعداد خحطة 
موازنة القوى البشرية والآليات للادارات التابعة لمديرية الأمن العام . 
حيث محاول الرؤساء في هذه الادارات اعطاء بيانات غير دقيقة دف 
الحصول على اعداد كبيرة من القوى البشرية والآليات . ويقابله من 
ا لجهات المسئولة تخفيض الأعداد الطلوبة فيصبح الشعار لدى 
الوحدات في هذا المجال «اطلب الكثر لتحصل على القليل؛ امامن 
حيث الطبيعة الخاصة التي تتسم ها جحالات العمل الأمني وتأثيره على 
دقة المعلومات والبيانات فإن الخوف س الانتقام قد يؤدي في كثير من 
الأحيان إلى عدم التبليغ عن الجرائم وبالتالي لايعطي تقرير 
الاحصاءات الجرمية صورة دقيقة عن الوضع الجرمي فضلا عص 
الاعتبارات الأخحرى التي تؤثر على عدم التبليغ مشل نوع المعاملة التي 
يتلقاها من يقوم بالابلاغ . ومدى الثقة في الجهاز الأمني . 


۹ 


التتسائج والتوصيات 
لعل مس المفيد في حتام هذا البحث أن نعرض للنتائج التي تم 
التوصل إليها. وأن نقدم بعض التوصيات مراعين فيها ان تكون 
ذات طابع علمي مستمدة من موضوعات الببحث من ناحية وقابلة 
للتطبيق من ناحية أخحرى. 


أولا : النتائج : 


١‏ إن تحقيتى الأهداف الأمنية في المجتمع المعاصر يتطلب التخطيط 
فلا يكن لجهاز الأس في أي بلد أن بحقق أهدافه بفاعلية وكفاءة 
إلا من حلال التخطيط العلمي . ومن هذا المنطلق لقي التخطيط 
الأمني اهتماما حاصاً من قبل الأجهزة الأمنية قي جميع الدول 
المتقدمة والنامية على السواء. 

- تؤدي عملية تحديد الأهداف الأمنية دور الموجه العام جميع 
النشاطات في جميع جالات العمل في الجهاز الأمني . 

۳ - تصنف الأهداف من حيث مستوياتها إلى نوعين: أهداف عامة 
وأهداف جزئية قريبة . والأهداف القريبة ثل حلقة الوصل بين 
الأهداف العامة والأهداف الأدائية . ولكي تنجح المؤسسة الأمنية 
في تحقيق أهدافها الرئيسة العامة فإن من أولى المتطلبات ترججمة 
الأهداف العامة إلى أهداف جزئية قريبة قابلة للقياس في كل 
مستوى من مستويات التنظيم . وتقع مسئولية تحديد الأهداف 
العامة على عاتق الإدارة العليا في الجهاز أما الأهداف الفرعية 


° 


فهي س مسئولية الرؤساء في كل مستوى من مستويات التنظيم 
شريطة أن يشارك المرؤوسون في تحديدها. 

٤‏ - ان الأهداف بطبيعتها يجب أن تكون واضحة ومفهومة من قبل 
الجميع وتتسم بالواقعية والقابلية للقياس والترابط في) بينها. 

ه ‏ يواجه تحديد الأهداف الأمنية العديد من الصعوبات التي تحد من 
كفاءتها وتؤدي في بعض الأحيان إلى الفشل في تحقيقها وترجع 
هذه الصعوبات إل الأبعاد والخصائص التي يتسم ہا طبيعة 
العمل الأمني من ناحية وإلى عدم مراعاة الأصول العلمية الواجبة 
الاإتباع طبقا لقواعد التخطيط الإداري من ناحية أخرى. ومن 
بر ز هذه الصعوبات عدم وضوح الأهداف والمبالغة في تحديدها 
ووضع أهداف غر قابلة للقياس وغاولة بعض الرؤساء فرض 
أهداف معينة على مرؤوسيهم والتركيز على أهداف قصيرة المدى 
بخية الحصول على نتائج سريعة وسهلة على حساب نتائج كبيرة 
وهامة بالاضافة إلى وضع أهداف متنافرة ومتناقضة والصعوبة 
المتعلقة بنقص المعلومات أو عدم دقتها. 

ثانيا: التوصيات : 

١‏ - توفير جهة متخصصة وكفؤة تتولى الإشراف على التخطيط الأمني 
وتخصیص وحدات تخطیط على مستوی الأقسام . 

۲ - الاهتمام موضوع التخطيط الأمني في العملية التدريبية وادخحاله 
في مناهج الدورات في معاهد التدريب في الأجهزة الأمنية 
وخحصوصا في الدورات القيادية وعلى جمیم المستويات . 


۳1 


٣‏ - الإهتمام بنشر الوعي التخطيطي عن طريق الندوات والحلقات 
الدراسية ووسائل الإعلام المناسبة . 

٤‏ - توضيح الأهداف في الخطط الأمنية لجميع المعنيين فيها سواء كانوا 
من الجهات التخطيطية أم من المنفذين وضرورة تفهمهم ها الأمر 
الذي يتطلب مشاركة المرؤوسين في تحديد الأهداف من جهة 
وصياغتها كتابة بصورة دقيقة من جهة ثانية . 


۳۲ 


أساليب التعاون العربي 


في جال التخطيط الأمنى 
العقيد غيث ابراهيم“ 


إن مسألة التخطيط الأمنى في جال مكافحة الجرية والوقاية منها 
يعد من اساسیات فاا النظام والأمن والاستقرار «النقسي 
والاجتماعي والاقتصادي» في أي مجتمع نام متطور 

هذا ويدخحل التخطيط ما تبذله الدولة والمجتمع من مجهودات 
على المستوى الرسمي والشعبي ضمن اطار خحطط واستراتيجيات 
يتحقق من خلال وضعها وتطبيقها تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة 
باستتباب الأمن واستمرارية العلاقات الانسانية في المجتمع . 

ويتحدد معنى الاستراتيجية الأمنية في كونها تحدد أهدافا بحيث 
تؤكد على المغهوم العام للأمن من خلال بعديه المكاني والموضوعي . 

ويتمشل البعد المكاني في عنصرينء هما الأمن الداخحلي والأمن 
الخارجي» اما البعد الموضوعي فيحتوي على العناصر التالية : 
١‏ - أمن الأفراد. 
۲ - الأمس الوطني . 
۳ الآمن المعيشى أو الخغذائي . 
٤‏ -الأمن الصناعي . 


(#) الأمن العام طرابلس. لييا. 


۴ 


كا يتطلب الأمر تحديد عناصر الخطة الأمنية والتي تحتوي على 
الأهداف والأغراض ووسائل التنفيذ. 

من ذلك يتضح بان وضع الخطط الأمنية العربية وتحديد أساليب 
التعاون العربي في محال تنفيذها يعد من الأهمية بمكان نظرا لوحدة 
الأمن العربي الذي لايتجزا انطلاقا من الصلة الوثيقة التي تربط فيا 
بين ختلف أرجائه هذا اضافة لوجود ضرورة ملحة للتعاون في 
مجالات التخطيط الأمني العربي وذلك نظرا لتفاقم ظاهرة الجريمة 
والامكانات المتوفرة لانتشارها عبر حدوده» اذ يتعرض المجتمع 
العربي في الوقت الحاضر الى العديد من التحديات والتهديد المباشر 
الذي يظهر من خلال ما تتعرض له المجتمعات العربية من هجرات 
استعمارية وتحد سافر وعحاولات آثمة لغزوه فكريا وثقافياء اضافة الى 
الجرائم التي يتعرض ها من جراء جرائم الارهاب والتخريب ونشر 
آفة المخدرات بين مختلف ارجائه . 


ومن الملاحظ أنه ستكون هناك صعوبة في وضع خطة عربية 
تشتمل عل أهداف قابلة للتطبيق بنفس القدر وعلى نفس المستوى 
باستخدام وسائل وأساليب موحدة نظرا لوجود تباین فیا بينها من 
حيث المعطيات المتوفرة لدى ختلف أقطاره خصوصاآ منها التشريعية 
والتنظيمية والامكانات . 


لذلك فإن الأمر يتطلب أن تشتمل الخطة الأمنية العربية على 
ونوعية البرامج والأنشطة الموضوعة لتحقيق أهدافها. 


۳4 


ولهذا السبب وبالنظر الى اتساع رقعة الوطن العربي فإن التفكير 
في جال التخطيط الأمنيء المكافحة والوقاية ‏ يتطلب تكاتف الجهود 
على غتلف الاأصعدة والمستويات ووضع الأسلوب الأمشل الذي 
يكفل تحقيق أكبر قدر من التعاون وتكريس الجهود واستغلال 
الامكانات المتوفرة بأافضل الطرق في سبيل انجاح البرامج الموضوعة 
لخدمة أهداف الخطة . 
لذلك وبناء على ما تقدم فإن التفكير في وضع وتنفيذ خحطة أمنية 
عربية شاملة وتحديد أساليب التعاون العربي في سبيل تنفيذ أهدافها 
يتطلب الاشارة الى الأساسيات التالية : 
تحديد الأهداف العامة المرجوة من الخطة . 
- جمع البيانات والمعلومات والاحصاءات عن الظاهرة أو المشكلة الي 
تستهدفها الخطة . 
- تحليل البيانات المتوفرة واجراء البحوث والدراسات «المسحية 
والوصفية والميدانية» لتحديد المعطيات المتوفرة في تلف أرجاء 
الوطن العربي والامكانات المتاحة من مادية وبشرية والتي يكن بها 
ومن خلاها تحقيق الأهداف المرجوة. 
- تحديد المقومات التي تعتمد عليها الخطة. 
- وضع البرامج والأنشطة المرحلية التي تستهدف تحقيق أغراض 
الخطة . 
تحديد الوسائل والمتطلبات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج والأنشطة - 
الوسائل المتوفرة والوسائثل غير المتوفرة أو المطلوب توفيرها. 
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تحديد الجهات التي تقوم بتنفيذ الخطة والتي سيوكل إليها مهمة 
وصح البرامج والأنشطة المقررة وضع التنفيذ . 
وتاسيسا على ذلك يكن تحديد أساليب التعاون في الموضوعات 


التالية : 
- التشريع والمياكل التنظيمية. 
- التدريب. 


تبادل المعلومات والخبرات. 

الأجتماعات الدورية واللقاءات العلمية. 

١‏ في إطار التشريع فإنه لتحقيق أسلوب أمثل للتعاون يتطلب الأمر 
اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوحيد التشريعات العربية وذلك 
بالسعي لوضع قانون نموذجي موحد للعقوبات والإجراءات 
الجنائية يكن الاستهداء به أو استنباط بعض من نصوصه في 
اصدار تشريعات جناثية حديشة أو تطويرها وإعادة النظر فيها 
وإدخال ما یلزم من تعدیلات . 

۲ - تنظيم دورات تدريبية متخصصة تتناول جانب التدريب امادف 
الى الرفح من كفاءة العاملين بجهاز العدالة الجنائية وصقل 
خبراتہم وتطوير مفاهيمهم والارتقاء بتقنيأتہم ومعارفهم العلمية 
والمهنية في اطار المكافحة والتصدي للظاهرة الإجرامية . 

ومن خلال التدريب يتمكن جهاز الشرطة من خلق العناصر 
البشرية المؤهلة المتاخصصة والقادرة على القيام بمختلف الأعمال 
بكفاءة عالية في إطار تحقيق أكبر قدر من التعاون في التخطيط 
الأمنى . 


۳٢ 


۳ - حت تتحقق أساليب التعاون في محال التخطيط الأمني لابد من 
توفر البيانات والمعلومات والاحصاءات عن الظاهرة الاجرامية 
من حيث الكم والنوع والمدى والاتجاه وخصائص مرتكبيها 
والوسائل المتبعة في ارتكابهاء اضافة الى خحصائص ضحايا الجرية 
أو المجني عليهم والظروف المهيثة والمساعدة عل ارتكابيا 
والمصاحبة لاقترافها. 

وتستخدم هذه المعلومات والبيانات في تحديد العناصر التي 
يشتمل عليها مضمون الخطة من أهداف وغايات ووسائل لتنفيذ 
البرامح التي تحقق أهدافهاء ذلك انه من خلال حجم الظاهرة 
واتجاهها يكن تحديد اجراءات التصدي ها ومكافحتها والاتفاق 
بشأن اساليب التعاون الواجب اتباعها في سبيل تنفيذ هذه 
الاجراءات. 


٤‏ - تساعد البحوث والدراسات التي يتم اجراؤها بشأن تحديد عناصر 
الظاهرة الاجرامية وأسباما والعوامل المؤدية أو المساعدة على 
ارتكاهاء اضافة إلى ما يتوفر من بيانات واحصاءات تمكنها في 
ضوء المقومات التي تعتمد عليها الخطة والبرامج الكفيلة بتحقيق 
أهدافها وغاياتها. وبناء على ذلك فانه يكن تحديد الاساليب 
للتنسيق فيا بين أجهزة الشرطة والأمن العربية في مجالات وضع 
البرامج المشتركة والتعاون بشأن توفير الامكانات اللازمة 
والكفيلة بانجاح الخطة. 
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ه - تطوير وسائل الاتصال والمخابرة حتى تتمكن كافة أقطار الوطن 
العربي من الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة في حيدها عا 
يسهل ويبسط التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات . 

- عقد الندوات والحلقات العلمية التي نتناول بالبحث والدراسة 
اهداف الخطط الأمنية ومقوماتها ووسائل تنفيذها والتي تشتمل 
بالضرورة على أساليب التعاون والتنسيق في مجالات الخطة 
موضوع البحث والدراسة ووسائل تكثيف الجهد والطاقات 
الكفيلة بدعم هذه الاساليب وتطويرها. 

۷ - وتؤدي الاجتماعات الدورية واللقاءات إلى التعاون ومناقشة 
وتبادل المعلومات والتجارب حول الاسلوب الامشل للتعاون 
والالتزام نحو تحقيتق الأهداف المنشودة من تنفيذ الخطط الأمنية 
والتأكيد على انجاح البرامج الموضوعة من أجلهاء كا تساعد على 
تذليل الصعوبات والتغلب على العقبات التي قد تعيق تحقيق 
القدر اللازم والضروري من التعاون. 

۸ نظرا للتطور في أساليب الاتصال والمواصلات وفي الأجهزة 
والمعدات التَعَنية فققد أصبح لزاما على أجهزة الشرطة والأمن 

الاستعانة بجا توصلت إليه العلوم والمعارف من تقنيات ومعدات 

حديثة وتوظيفها خحصوصاً في محال تخزين وتحليلل البيانات 
والمعلومات الأمنية وتعميمها بسرعة تكفل تدعيم وتعزيز التعاون 
وتبادل المعلومات بهدف اتخاذ كافة التدابير والتحوطات الأمنية 
اللازمة. 


YA 


هذا وجب التأكيد عند هذا الحد بأنه يتوفر للدول العربية 
الميكلية المؤسسية الموكل إليها مهمة التعاون وتنسيق الجهود بين 
مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة المجرية والوقاية منها في الأقطار 
العربية» وتتولى هذه التنظيمات العمل على تكاتف وتنسيق الجهود 
بين تلف اقطار الوطن العربي وعلى تلف الأصعدة والمستويات 

وذلك في إ[طار: 

١‏ - أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب التي تتولى تنظيم العديد من 
اللقاءات والاجتماعات العربية المغخصصة التي بجحضرها 
العاملون في العديد من المجالات الأمنية مثل البحث الجنائي 
والجوازات والمخدرات والسجون وقادة الشرطة ومديري الكليات 
الشرطية بالأقطار العربية . 

۲ - المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب والذي يتولى مهمة 
تنظيم الاجتماعات والحلقات العلمية والدورات التدريبية 
المخصصة بهدف الرفع من قدرة وكفاءة العاملين في الأجهمزة 
الأمنية وصقل خبراتهم وتحديث معلوماتيم في مجالات 
تخصصهم » وإقامة المعارض الأمنية والاستشارات الفنيةء والذي 
من شأنه إلى جانب الرفع من كفاءة العناصر البشرية أن يسهم في 
تبادل الآراء والخبرات والتجارب حول أفضل السبل الكفيلة 
بتأكيد أساليب في ختلف المجالات الأمنية . 


هذا إضافة إلى ما يتوفر للأقطار العربية من مكاتب متخصصة 
تتبع مجلس وزراء الداخلية العرب التي تعقد اجتماعا دوريا سنويا 


۳۹ 


تناقش خلاله ختلف الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق تعاون وتنسيق 
افضل في مجالات الخطط الأمنية ووسائل تدعيم قدرات رجال الأمن 
في إطار مكافحة الجحرية والوقاية منها. 

حيث تتوفر هذه الامكانات في الوقت الحاضر الا أنه بفضل 
اء دراسة تقويية للرفع من جدوى هذه اللقاءات والاجتماعات 
والدورات التدريبية ونتائجها وصولا إلى الوسيلة المملى لتحقيق 


التعاون وتكريس الجهود بفعالية . 
وکن اتخاذ الاجراءات الكميلة بالرفع من مردود أسالیب التعاون 
المعمول بها حاليا وذلك باقتراح مايلي : 


أولا: ضرورة وضع تصور شامل لأساليب التعاون الأمني في ختلف 
مجالات التصدي للجرية والوقاية منها وخصوصا بالنسبة 
للجرائم التي تشكل خطورة اجتماعية وتهديدا لأمن وسلامة 
الأقطار العربية والتي نذكر منها على سبيل المغال جرائم 
الملخدرات والاتجار بالاسلحة والمتفجرات وجرائم الارهاب 
والتتخريب والترييف والتزوير وغير ذلك من الحرائم التي تلحق 
ضررا بالاقتصاد الوطني وجرائم العنف وال جرائم ضد النفس . 

ثانيا: التركيز على عقد لقاءات دورية على مستوى قادة الشرطة 
والأجهزة المنخصصة لتدارس ومناقشة السبل الكفيلة لدعم 
التعاون وصولا إلى الاسلوب الذي بجحقق التعاون العربي. 

ثالثا: توظيف الامكانات التقنية الحديثة وذلك بانشاء مركز عربي 
لتتخزين وتصنيف واستقراء كافة البيانات والمعلومات الأمنية 
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بحيث يصبح مرجعا يعتمد عليه في الحصول على أية معلومات 
تتعلق بالحجريمة ومرتكبيها ووسيلة ارتكابها لتكثيف جهود 
العاملين في الأجهزة الأمية وتنسيق جهودهم وصولا إلى 
الاسلوب المطلوب للتعاون في نختلف المجالات الأمنية . 
رابعا: دعم الجهود الحادة والمخلصة الي يبذغماالمركز العري 
للدراسات الأمنية والتدريب وخصوصا في إطار اقتراح 
الأساليب والسبل المشلى لتحقيق مفهوم التعاون من خلال 
تنفيذه للعديد من برامج الخطة الأمنيةء اضافة إلى دعم 
جهود أمانة مجلس وزراء الداخحلية العرب في اطار تنفيذ 
البرامج المتعلقة باللقاءات والاجتماعات الدورية التخصصية 
التي يتولى تنظيمها سنويا تنفيذا للمقومات والبرامج التي 
تتضمنها الاستراتيجية والخطة الأمنية العربية . 


ومع کل ذلك فان تحقیق الأسلوب الأمشل للتعاون لا یتأتی الا 
بتحقيق آمال وطموحات الأمة العربية للوحدة الشاملة . 
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ليت الطابع ا لأمنة با لتر إل المي لالات تة وذل بيب 
إلرامتے الاھ ۔ 1۹۹۲غے 


ك-۷۳ 


